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  :مقدمة 
تمـــــــــع تطـــــــــور        وتحـــــــــولات واســـــــــعة النطـــــــــاق عقـــــــــدت الحيـــــــــاة وأفـــــــــرزت  اســـــــــريع ايشــــــــهد ا

وتزايــــــــــد  متطلعــــــــــا و المــــــــــواطنين وفي ظــــــــــل كثــــــــــرة طلبــــــــــات مشــــــــــكلات في شــــــــــتى الميــــــــــادين ،
ــــــاةمجــــــالات  شــــــتى في محتياجــــــاإ ــــــث مؤسســــــات الدولــــــة عصــــــرنة وتحــــــديث وجــــــب ، الحي ،بحي

ــــــث أن يشــــــكل انشــــــغالا مشــــــتركا  دارة العامــــــة تطــــــوير الإ بــــــات للعديــــــد مــــــن دول العــــــالم ،حي
جديـــــــدة هــــــدا الإنشـــــــغال تحـــــــول تــــــدريجيا إلى معـــــــبر إجبـــــــاري في طريـــــــق البحــــــث عـــــــن أنظمـــــــة 

  .لنماذج النمو والتنمية على كافة المستويات 
ا العمومية وذلك بالإعتماد  تعد الجزائر من بين الدول       على التي تسعى لعصرنة قطاعا

المرافق العامة في ،ونظرا لأهمية العصرية  الأنشطة لتقليدية إلىالتحول التدريجي من الأنشطة ا
للدولة ،أضحت ترقية  دواليب مؤسسات الخدمات العمومية والقطاعات الإستراتيجية التابعة

،إذ تعتبر المرافق العامة مصالح عمومية هامة وحيوية في هذه الأخيرة مسألة جوهرية لابد منها 
الات يفبواسطتها يحظى المواطن بخدمات عمومحياة المواطن اليومية ، .                                                                ة في مختلف ا

ال التكنولوجي والطفرة المتسارعة  وتيرةالتزايد المتسارع لفي ظل        التنمية والتطور الهائل في ا
مع التكيف  صانع القرارعلى  أصبح لزاماكافة المستويات ،في الإختراعات والتقنيات على  

على غرار رافق العامة التي تعيش معظمها المما دفع إلى ترقية  والتقدم التكنولوجي وهوالتطور 
بسبب وضعا كاريثا يتميز بالتخلف ورداءة الخدمات العمومية ،مؤسسات الخدمات العمومية 

بين المواطن وهذه المصالح تدني فعاليتها وعجزها عن تلبية مطالب العملاء مما أفرز علاقة متأزمة 
تمت ترجمة ذلك  حيثتحسين ذلك،الوضع بضرورة رك اتدتحاول  النخبة الحاكمة،وهو ما جعل 

ا تلبية من خلال الشروع في  إصلاح هذه المرافق العمومية من خلال ترقيتها التي يراد 
  .المواطن والعمل على إعداد البرامج اللازمة لتوفير أجود الخدمات حاجيات 

ـــــة راهنـــــت علـــــى الإدارة المحليـــــة        وعلـــــى وجـــــه ضـــــمن هـــــذا الســـــياق نجـــــد أن الدولـــــة الجزائري
الخصـــــــوص البلديـــــــة في ظـــــــل الجهـــــــود المبذولـــــــة في ســـــــبيل تحســـــــين نوعيـــــــة الخـــــــدمات العموميـــــــة 

ــــا تشـــــكل صــــورة مـــــن المقدمــــة للمــــواطن،  بإعتبارهـــــا أقــــرب مرفـــــق مــــن المـــــواطن فضــــلا عـــــن كو
ــــا وعصــــرنتها اللامركزيــــة الإداريــــة وتمثــــل قاعــــدة لهــــا ،  صــــور فعملــــت علــــى إعــــادة تأهيــــل إدارا
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ا للتطــــــورات بمــــــا يضــــــمن تكيفهــــــا  والتغــــــيرات الحاصــــــلة علــــــى جميــــــع الأصــــــعدة ،وهــــــو ومســــــاير
  .ستفيد من خدمة هذا المرفق ما يحقق ارتياحا لدى المواطن الم

  :أهمية الموضوع 
ة طـــــــرح أهميـــــــمـــــــن خـــــــلال اهتمـــــــام الجزائـــــــر المتزايـــــــد بترقيـــــــة المرافـــــــق العامـــــــة تتجلـــــــى لنـــــــا        

ــــــذه الفكــــــرة والمبرز مــــــن خــــــلال الموضــــــوع مــــــن منظــــــورين الأول يــــــ في  تمثلــــــة المــــــؤثرات المحيطــــــة 
ــــا ضــــمانا مــــن ضــــمانات إعمــــال مبــــدأ التكيــــف الــــذي هــــو مبــــدأ مــــن المبــــادئ الــــتي تحكــــم  كو

فيــــبرز لنـــا مــــن خـــلال فكــــرة ترقيـــة أهــــم خليـــة إداريــــة أمـــا المنظــــور الثـــاني تنظـــيم المرافـــق العامــــة ، 
ئهـــــــــا وتغيـــــــــير واقـــــــــع الخدمـــــــــة تطـــــــــوير أدالامركزيـــــــــة في التنظـــــــــيم الإداري الجزائـــــــــري مـــــــــن أجـــــــــل 

ــــر العموميــــة علــــى مســــتواها  ــــتي  ا،وهــــو مــــا يخلــــق أث ــــذه الأخــــيرة ال إيجابيــــا علــــى علاقــــة المــــواطن 
  مرفق منه تعد أقرب 

  :الإشكالية والفرضيات 
  :يلي تتمثل إشكالية الدراسة فيما 

وهـــــل الجزائـــــر ؟ إلى أي مـــــدى ســـــاهمت ترقيـــــة المرافـــــق العامـــــة في تحســـــين الخدمـــــة العموميـــــة في 
  تجلى ذلك على مستوى بلدية ورقلة ؟

  :وللإجابة على الإشكالية صغنا الفرضيتين الآتيتين 
توجــــــد علاقــــــة وطيــــــدة بــــــين ترقيــــــة المرافــــــق العموميــــــة وتحســــــين الخــــــدمات العموميــــــة المقدمــــــة  -

   للمواطنين
ـــــــة علـــــــى  ســـــــاهمت عصـــــــرنة - ـــــــة في تحســـــــين مســـــــتوى الخدمـــــــة العمومي ـــــــة المحلي ـــــــق العمومي المراف

  مستوى بلدية ورقلة 
  :المناهج المتبعة في الدراسة 

ــــــاهج البحــــــث العلمــــــي مــــــن أجــــــل مع      ــــــك توظيــــــف من الجــــــة إشــــــكالية البحــــــث اقتضــــــى ذل
  :التالية 

  للدراسة وذلك في الإطار النظري :المنهج الوصفي التحليلي  -
  ويتجلى ذلك في الجانب التطبيقي للدراسة : منهج دراسة الحالة  -
  في الدراسة  وذلك من خلال توظيف الإطار القانوني: المدخل المؤسسي  -
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  :تقسيم الدراسة 
ارتـــــــأى الباحـــــــث تقســـــــيم هـــــــذه الدراســـــــة إلى ثلاثـــــــة للإجابـــــــة علـــــــى الإشـــــــكالية المطروحـــــــة     

  :وهي كالتالي  فصول
يتضـــــمن الفصـــــل الأول علـــــى دراســـــة الجانـــــب النظـــــري للمرافـــــق العامـــــة مـــــن خـــــلال مفهومهـــــا 

  .والنظام القانوني لها 
ــــــة المرافــــــق العامــــــة في الجزائــــــر  ــــــدوافع والأســــــباب الدافعــــــة لترقي ــــــاني ال فيمــــــا يتضــــــمن الفصــــــل الث

   .المستحدثة في ترقيتهاوأهم الأساليب 
المتمثلــــــة في دراســــــة حالــــــة لبلديــــــة في حــــــين تم تخصــــــيص الفصــــــل الثالــــــث للدراســــــة التطبيقيــــــة 

ورقلـــــة مـــــن خـــــلال الوقـــــوف علـــــى أهـــــم جوانـــــب ترقيـــــة هـــــذا المرفـــــق وأهـــــم المصـــــالح المســـــتحدثة 
  .فيها 

  :صعوبات الدراسة 
  :وتتمثل أهم الصعوبات فيما يلي 

  قلة الدراسات التي تناولت الموضوع  - 
مـــــن قبـــــل الدراســـــة التطبيقيـــــة في وضـــــوع المصـــــعوبة الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات اللازمـــــة حـــــول  -

  .الموظفين مصالح بلدية ورقلة نظرا لإضفاء طابع السرية عليها من قبل 
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 مفهوم المرفق العام: المبحث الأول 
تعـــــــــد المرافـــــــــق العامــــــــةـ مـــــــــن المواضـــــــــيع الهامـــــــــة في مجـــــــــال القـــــــــانون الإداري وتحديـــــــــد           

ورغــــــــم الإخــــــــتلاف القــــــــائم بــــــــين الفقهــــــــاء في تعريفــــــــه إلا أنــــــــه , اختصــــــــاص القــــــــانون الإداري 
ـــــى , يمكـــــن تعريفـــــه مـــــن زاويتـــــين الأولى شـــــكلية والثانيـــــة موضـــــوعية  فالمعيـــــار الشـــــكلي يقـــــوم عل

ــــــار  نظمــــــة تــــــديره الإدارة أمــــــا المعيــــــار الموضــــــوعي فيرتــــــبط بطبيعــــــة النشــــــاط المرفــــــق العــــــام ماعتب
  .وهذه التعاريف في مجملها تشترك في أهم العناصر التي تقوم عليها المرافق العامة

 تعريف المرفق العام: المطلب الأول 
المرافـــــق العامـــــة بوجـــــه عـــــام هـــــي مشـــــروعات تنشـــــؤها الدولـــــة وتـــــديرها الســـــلطة التنفيذيـــــة        

دف تحقيق الحاجات العامة للأفراد كالصحة والتعليم أو   ...الإدارة 
ة أمــــــــا تنظــــــــيم وإدارة المرافــــــــق العامــــــــة هــــــــي الوظيفــــــــة الأساســــــــية لــــــــلإدارة أو الســــــــلطة التنفيذيــــــــ

أساســـــية بفروعهـــــا ولاشـــــك أن المرافـــــق العامـــــة وتأمينهـــــا لأداء الحاجـــــات المرجـــــوة منهـــــا وظيفـــــة 
ا لا توجد الدولة   1كانت تدين بفلسفة المذهب الاقتصادي الحرحتى ولو  ,بدو

ـــــوفي تعريـــــف المرفـــــق العـــــام ذهـــــب       ـــــى المعيـــــار الشـــــكلي أو العضـــــوي ال بعض إلى التركيـــــز عل
ــــا  منظمــــة إداريــــة فهــــو كــــل , فــــالمرفق العــــام وفــــق هــــذا المعيــــار يخــــتلط بالهيئــــة الإداريــــة العامــــة ذا

 .فعة عامة للمواطنينأو مصلحة عامة أو وزارة تقوم بنشاط يستهدف تحقيق من
ـــــار الموضـــــوعي أو المـــــادي وهـــــو يهـــــتم    واتجـــــه جانـــــب آخـــــر مـــــن الفقـــــه إلى التركيـــــز علـــــى المعي

فيكــــون المرفــــق العــــام طبقــــا لهــــذا المعيــــار كــــل نشــــاط أو مشــــروع , فقــــط بطبيعــــة النشــــاط ذاتــــه 
 2.يستهدف تحقيق المنفعة العامة دون النظر إلى المنظمة أو الهيئة التي تتولاه 

 المعيار العضوي أو الشكلي:  أولا
ــــــــف المرفــــــــق العــــــــام لعنصــــــــر         يعطــــــــي أنصــــــــار المــــــــدلول العضــــــــوي أهميــــــــة خاصــــــــة في تعري

الســــلطة العامــــة فقــــد عــــرف المرفــــق العــــام بأنــــه منظمــــة عامــــة تباشــــر قــــدرا معينــــا مــــن الســــلطات 
ـــــى نحـــــومنتظم ومطـــــرد  ,  والإحتصاصـــــات الـــــتي تكفـــــل وتضـــــمن لهـــــا إشـــــباع حاجـــــة جماعيـــــة عل

ـــــار نشـــــاط معـــــينلـــــذا أ ـــــه يشـــــترط لإعتب ـــــدف ن ـــــوي عـــــام   مرفقـــــا عـــــام أن يتـــــولاه شـــــخص معن

                                                             
  177،ص2000دار النھضة العربیة، : ، القاھرة لوجیز في القانون الاداري اعبد الفتاح ابو اللیل ،   1
  205،ص2002دار العلوم النشر والتوزیع ، :، عنابة  الوجیز في القانون الاداريمحمد الصغیر بعلي،   2
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تحقيـــــــق منفعـــــــة عامـــــــة للأفـــــــراد و إن المرفـــــــق العـــــــام أيضـــــــا صـــــــورة مـــــــن صـــــــور النشـــــــاط الإداري 
 .يتولى بمقتضاه شخص معنوي عام إشباع حاجة جماعية 

ا الدولـــــة وتخضـــــع ويقصــــد بـــــالمرفق العــــام تبعـــــا لهــــذا المعيـــــار أنــــه كـــــل منظمــــة عامـــــة تنشــــئه      
ــــــا بقصــــــد تحق ــــــق , يــــــق حاجــــــات الصــــــالح العــــــام لإدار ــــــار كــــــل مــــــن مرف ــــــا جــــــاز اعتب ومــــــن هن

ا الدولــــــة بغــــــرض أداء خدمــــــة  ــــــا منظمــــــات أنشــــــأ ــــــق عامــــــة لأ القضــــــاء والأمــــــن وغيرهــــــا مراف
 1. للمواطن

ــــه يقصــــد     ــــو قــــال عن ــــدكتور أحمــــد محي ويتصــــف هــــذا المعــــنى بالشــــمولية والإطــــلاق حــــتى أن ال
 .بالشكل العام بالمرفق العام تبعا لهذا المفهوم الإدارة 

 المعيار الموضوعي : ثانيا 
ـــــد تعريـــــف المرفـــــق العـــــام أهميـــــة خاصـــــة لعنصـــــر          يعطـــــي أنصـــــار هـــــذا المـــــدلول المـــــادي عن

ــــه عبــــارة النشــــاط نفســــه ومــــا ينطــــوي عليــــه مــــن نفــــع عــــام فقــــد عــــرف دوجــــي المرفــــق العــــام  بأن
عــــــن نشـــــــاط ينظمـــــــه ويتـــــــولاه ويشـــــــرف عليـــــــه الحكـــــــام لأن اضـــــــطلاعهم يـــــــأمر هـــــــذا النشـــــــاط 

ـــــق التضـــــامن الإجتمـــــاعي وتطـــــوره بحيـــــث تحقيقـــــه علـــــى أكمـــــل وجـــــه لا يمكـــــن  ضـــــروري لتحقي
 2.إلا بتدخل السلطة الحاكمة 

بقولـــــــه أن مفهـــــــوم المرفـــــــق العـــــــام لـــــــيس ولا يمكـــــــن أن يكـــــــون  أحمـــــــد محيـــــــووقـــــــد أشـــــــار     
ـــــا  ـــــا مجـــــردا وحيادي ـــــه معـــــنى , مفهومـــــا قانوني ـــــيس ل ـــــات الاقتصـــــادية إلا ول ـــــواه والغاي في ضـــــوء محت

يــــــدها مســــــبقا قبــــــل إعــــــداد النظــــــام القــــــانوني دوالاجتماعيــــــة الــــــتي اســــــتندت لــــــه والــــــتي يجــــــب تح
 3.ذلكللمرفق وتعيين الجهة المؤهلة لإحداث هذا المرفق أو 

أمــــــا الــــــرأي الــــــراجح فقــــــد اتجــــــه إلى الجمــــــع بــــــين المعيــــــارين الشــــــكلي والموضــــــوعي لتعريــــــف      
 .المرفق العام 

ـــــون ديجـــــي ففـــــي الفقـــــه الفرنســـــي نجـــــد       ـــــه نشـــــاط يتحـــــتم لي عـــــرف المرفـــــق العـــــام علـــــى أن
 على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي 

                                                             
  45، ص1984:، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر وظیفة الدولة ـ المرافق العامة حماد محمد شطا،تطور   1

220ص 2009: ، دار وائل لنشر والتوزیع ،الاردن 1ـ نشاط الادارة العامة ،ط القانون الاداري الاردني خطار شنطاوي ،   2علي   
  435ص  1996: ،ترجمة محمد اعراب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  محضارات في المؤسسات الاداریةاحمد محیو ،   3
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ــــدكمــــا عرفــــه         ــــه عب ــــه الإدارة العامــــة  أو  الصــــمد عبــــد رب ــــه كــــل نشــــاط تقــــوم ب علــــى أن
تعهـــــد بـــــه لأحـــــد الأفـــــراد لتـــــولى إدارتـــــه تحـــــت إشـــــرافها ورقابتهـــــا بقصـــــد إشـــــباع حاجـــــة عامــــــة 

 1.ظم ومطرد للجمهور وعلى وجه منت
ــــــدي  أمــــــا الــــــدكتور     ــــــة بنفســــــها أو تحــــــت عواب ــــــه بأنــــــه كــــــل مشــــــروع تــــــديره الدول فقــــــد عرف

  .إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة 
 عناصر المرفق العام: الثاني المطلب 

اســـــــتنادا إلى التعـــــــاريف الســـــــابقة الـــــــذكر يمكـــــــن اســـــــتخلاص العناصـــــــر الـــــــتي يقـــــــوم عليهـــــــا      
 :المرفق العام وهي كالتالي 

  تحقيق المصلحة العامة : ولا أ
مــــن خـــــلال التعـــــاريف الســـــابقة تبـــــين لنـــــا أن المرفـــــق العـــــام هـــــو مشـــــروع يســـــتهدف تحقيـــــق      

وهــــــذا العنصــــــر هــــــو أكثــــــر العناصــــــر أهميــــــة ذلــــــك أن المصــــــلحة العامــــــة هــــــي , مصــــــلحة عامــــــة 
ـــــتي تســـــيرها الدولـــــة  ـــــة بـــــل المؤسســـــات ال ـــــة هـــــدف كـــــل وظيفـــــة إداري ـــــتي تكـــــون غايتهـــــا تجاري وال
 .بحتة كالمؤسسات الاقتصادية إنما تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة 

كمــــــا أن المصــــــلحة العامــــــة ليســــــت حكــــــرا علــــــى الإدارة فمــــــن الوظــــــائف الــــــتي يمارســــــها        
الأشـــــــخاص العـــــــاديون ماتتصـــــــل كـــــــذلك بالمصـــــــلحة العامـــــــة كخـــــــدمات البنـــــــاء والنقـــــــل ولقـــــــد 

روج مـــــن هـــــذه الإشـــــكالية فـــــإذا كانـــــت المصـــــلحة العامـــــة تمثـــــل الغايـــــة اقـــــترح الفقـــــه معيـــــار للخـــــ
وتــــــوفرت الأركــــــان الأخــــــرى يتكــــــون الأولى مــــــن النشــــــاط الــــــذي يقــــــوم بــــــه الشــــــخص القــــــانوني 

أمــــا إذا كانـــــت المصــــلحة العامـــــة تمثــــل غايـــــة ثانويــــة لهـــــذا النشــــاط فـــــإن الوظيفـــــة , المرفــــق العـــــام 
 2.لاترتقي إلى مكانة المرفق العام 

وعنصــــــر النفــــــع العــــــام في المشــــــروع الــــــذي أنشــــــأته الدولــــــة قــــــد تتمثــــــل في منــــــافع ماديــــــة       
الســـــــيارات العامـــــــة أو مثـــــــل مرافـــــــق المواصـــــــلات العامـــــــة بالقطـــــــارات أو , محسوســـــــة للجمهـــــــور 

ـــــــة وغـــــــير , المـــــــترو  ـــــــل معنوي ـــــــير مـــــــن الحـــــــالات لا تكـــــــون المنفعـــــــة العامـــــــة ماديـــــــة ب لكـــــــن في كث
يـــــــة ومرفــــــــق التعلــــــــيم ذي تقـــــــوم عليــــــــه  وزارة الداخلمثــــــــل مرفـــــــق الأمــــــــن العـــــــام الــــــــ, محسوســـــــة 

 .والبحث العلمي
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  المرفق العام مشروع تنشئه الدولة : ثانيا 
ويعــــــــني ذلــــــــك أن الدولــــــــة هــــــــي الــــــــتي تقــــــــدر إعتبــــــــار نشــــــــاط مــــــــا مرفــــــــق عــــــــام  وتقــــــــرر        

ـــــــانون معـــــــين  ـــــــى ق ـــــــاء عل ـــــــق العامـــــــة بن ـــــــلازم أن يكـــــــون كـــــــل , إخضـــــــاعه للمراف ـــــــيس مـــــــن ال ول
ـــــه الدو  ـــــيرا مـــــا تعهـــــد الإدارة إلى الأفـــــراد أو مشـــــروع تحدث ـــــولى هـــــي مباشـــــرة إدارتـــــه فكث لـــــة أن تت

ـــــــذي يجســـــــده نظـــــــام  ـــــــأداء خـــــــدمات عامـــــــة تحـــــــت إشـــــــرافها وهـــــــو الوضـــــــع ال شـــــــركة خاصـــــــة ب
ــــــاز  ــــــة إحداثــــــه أن الإمتي ــــــذي تتــــــولى الدول ــــــق العــــــام ال أو الشــــــركات المختلطــــــة ويفــــــترض في المرف

ديجــــي  فــــراد وفي هــــذا المعـــنى قــــدم الفقيــــهيكـــون علــــى قــــدر مـــن الأهميــــة وإلا لكــــان قـــد تــــرك الأ
وصــــــفا للمرفــــــق العــــــام بإعتبــــــاره نشــــــاطا بأنــــــه أنــــــواع النشــــــاط أو الخــــــدمات الــــــتي يقــــــدر الــــــرأي 
ــــا نظــــرا لأهميــــة هـــــذه  العــــام في وقــــت مــــن الأوقــــات وفي دولــــة معينــــة أن علـــــى الحكــــام القيــــام 

 1.تدخل الحكامالخدمات للجماعة ولعدم إمكانية تأديتها على الوجه الأكمل بدون 
ــــه مــــن العناصــــر الأساســــية         ــــك أن والأصــــل العــــام أن إنشــــاء المرفــــق العــــام يقــــرر بقــــانون ذل

ــــــبر مرفقــــــا عامــــــا يخضــــــع لأحكــــــام  ــــــق العــــــام أن النشــــــاط أو المشــــــروع لكــــــي يعت ــــــتي تميــــــز المرف ال
يجــــــب أن تقــــــرر الدولــــــة أو الســــــلطة العامــــــة إنشــــــاؤه وذلــــــك , القـــــانون العــــــام بــــــدرجات معينــــــة 

اد والهيئـــــات الخاصـــــة الـــــتي لا دخـــــل للســـــلطة العامـــــة أو الدولـــــة  س مشـــــروعات الأفـــــر علـــــى عكـــــ
  إذ يرجع ذلك إلى تقدير وإرادة الأفراد أنفسهم , بأمر إنشائها 

  خضوع المرفق العام لسلطة الدولة : ثالثا 
ـــــة        ـــــب , يتصـــــف المرفـــــق العـــــام بصـــــفة أخـــــرى وهـــــي خضـــــوعه لســـــلطة الدول وهـــــو مـــــا يترت

ـــــا ممارســـــة جملـــــة مـــــن الســـــلطات علـــــى المرفـــــق ســـــواء مـــــن حيـــــث  عليـــــه أن لهـــــذه الأخـــــيرة وهيئا
فالدولــــة هــــي مــــن تنشــــىء المرفــــق وهــــي مــــن تحــــدد لــــه , تنظيمــــه وهيكلتــــه أومــــن حيــــث نشــــاطه 

ــــه بجمهــــور المنت ــــان ســــبل الإنتفــــاع ورســــومه نشــــاطه وقواعــــد تســــييره وعلاقت فعــــين ومــــن حيــــث بي
وتعــــــين موظفيــــــه والدولــــــة هــــــي مــــــن تضــــــع التنظــــــيم الخــــــاص بــــــالمرفق وتبــــــين أقســــــامه وفروعــــــه , 

 2.وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص 
ولا يكفـــــي لتحقيـــــق الخضـــــوع والتبعيـــــة للدولـــــة أن تتـــــولى الســـــلطة العامـــــة مجـــــرد الرقابــــــة         

ــــه ونشــــاطه علــــى المشــــروع الخــــاص  ــــل الضــــبط , والتفتــــيش علــــى أعمال ــــبر مــــن قبي ــــك يعت لأن ذل
                                                             

  142ص 1993:،بغداد  القانون الاداريعلي محمد یدیر ،   1
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ــــــــذات المؤسســــــــات الخاصــــــــة  ــــــــة علــــــــى المشــــــــروعات الخاصــــــــة وبال الإداري الــــــــذي تمارســــــــه الدول
ذات النفــــع العـــــام وإنمـــــا يجـــــب أن يكـــــون الخضـــــوع قويـــــا والتبعيـــــة تصـــــل لحـــــد أن يكـــــون إنشـــــاء 

 .السلطة العامة المشروع وتنظيمه وإلغاؤه ومصيره بيد 
ــــــة بنفســــــها إدارة المشــــــروع أو         ويكــــــون ذلــــــك عـــــاـدة بــــــأن تتــــــولى الســــــلطة الإداريــــــة للدول

ـــــــى إدارتـــــــه المباشـــــــرة شـــــــخص معنـــــــوي عـــــــام كإحـــــــدى الـــــــوزارات أو  النشـــــــاط أي أن يقـــــــوم عل
 1.المصالح العامة أو مؤسسة عامة أو الإدارة المحلية كالبلديات 

  أنواع المرافق العامة: الثاني المبحث 
ــــــــــدة          ــــــــــوع وتنقســــــــــم المرافــــــــــق العامــــــــــة إلى أنــــــــــواع وتقســــــــــيمات عدي وأهــــــــــم هــــــــــذه , تتن

ــــوع  التقســــيمات للمرافــــق العامــــة هــــو علــــى أســــاس نشــــاط هــــذه الأخــــيرة فمــــن هــــذا المنظــــور تتن
المرافـــــق العامـــــة إلى مرافـــــق عامـــــة إداريـــــة ومرافـــــق عامـــــة إقتصـــــادية و أخـــــرى تتعلـــــق بـــــالمهن الحـــــرة 

يوجــــد هنـــــاك تقســــيم أخـــــر للمرافـــــق العامــــة يعتـــــبر أقـــــل كمـــــا , ا أو النقابيــــة كمـــــا تســــمى أيضـــــ
ــــــق العامــــــة إلى مرافــــــق  ــــــث يقســــــم المراف شــــــيوعا أو نســــــبيا وهــــــو تقســــــيم مــــــن منظــــــور آخــــــر بحي

, عامــــــة قوميــــــة و أخــــــرى محليـــــــة أو بلديــــــة وكــــــذلك مرافــــــق عامـــــــة إختياريــــــة وأخــــــرى إجباريـــــــة 
ــــــــة و مرافــــــــق عامــــــــة لاتتمتــــــــع  كمــــــــا يصــــــــنفها أيضــــــــا إلى مرافــــــــق عامــــــــة ذات شخصــــــــية معنوي

 بالشخصية العنوية 
في هـــــذا المطلـــــب مـــــن وســـــنتطرق إلى هـــــذه التقســـــيمات والأنـــــواع المختلفـــــة للمرافـــــق العامـــــة     

 :خلال فرعيين كالتالي 
  تقسيم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها: المطلب الأول 

  المرافق العامة الإدارية: أولا 
ــــبر هــــذا النــــ         فــــالمرافق العامــــة الإداريــــة تعــــبر عــــن , أنــــواع المرافــــق العامــــة وع مــــن أقــــدم يعت

ا تمامــــــــا مثــــــــل وظيفــــــــة الضــــــــبط الإداري  , جـــــــوهر وظيفــــــــة الدولــــــــة ومظهــــــــر جــــــــوهري لســــــــياد
نجــــــد  , ومرفــــــق الشــــــرطة , مثــــــل مرفــــــق الــــــدفاع الــــــوطني , ويؤكــــــد ذلــــــك معرفــــــة أهــــــم أمثلتهــــــا 

ـــــة  أيضـــــا مرافـــــق الصـــــحة بمـــــا و , كـــــذلك مرافـــــق التعلـــــيم بأنواعـــــه ســـــواء مـــــدارس ومعاهـــــد الدول
 .يتبعه من مستشفيات عامة حكومية 
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ــــــا مــــــن خــــــلال       ــــــق ذات ويتضــــــح لن ــــــة أن هــــــذه المراف ــــــق العامــــــة الإداري ــــــة للمراف هــــــذه الأمثل
ـــــة حيويـــــة في بنـــــاء الدولـــــة وتمثـــــل خـــــدمات جوهريـــــة للمـــــواطنين  ا لا معـــــنى لوجـــــود , أهمي بـــــدو

ـــــا  ـــــة ذا ـــــدول عـــــن طريـــــق , الدول ـــــة تتولاهـــــا كـــــل ال ـــــذلك فـــــإن تلـــــك المرافـــــق العامـــــة الإداري و ل
ـــــــا تبـــــــدو لأول وهلـــــــة  ـــــــا الإداريـــــــة أو عـــــــن أ صـــــــعبة التعريـــــــف الإيجـــــــابي الـــــــدقيق الـــــــذي أجهز

بطريقـــــــة ســـــــلبية فقـــــــال بـــــــأن لـــــــذلك إلتجـــــــاء بعـــــــض الفقـــــــه إلى تعريفهـــــــا , يميزهـــــــا عـــــــن غيرهـــــــا 
المرافـــــق العامـــــة الإداريـــــة هـــــي المرافـــــق الـــــتي لهـــــا أســـــاس إقتصـــــادي علـــــى خـــــلاف المرافـــــق العامـــــة 

 1.الاقتصادية 
ــــة يمكــــن تعريفهــــا ولكــــن يمكــــن القــــول مــــع أغلبيــــة الفقــــه بــــأن هــــذه المرافــــ        ق العامــــة الإداري

 : ين هما بحيث يمكن القول تتميز بعنصر , بطريقة إيجابية تميزها عن غيرها 
مـــــن ناحيـــــة أولى عنصـــــر طبيعـــــة النشـــــاط فــــــالمرافق العامـــــة الإداريـــــة تقـــــوم علـــــى نشــــــاط         

ــــــــق العامــــــــة الإ, ذات طبيعــــــــة إداريــــــــة أو خدميــــــــة  ــــــــق قتصــــــــادية أو المســــــــماة بخــــــــلاف المراف المراف
الصـــــــناعية والتجاريـــــــة الـــــــتي تقـــــــوم بنشـــــــاط لا يتســـــــم بخـــــــدمات للأفـــــــراد بـــــــل يتســـــــم بالصـــــــفة 

ا مجانيـــــة أو , الاقتصــــادية  وينـــــتج عـــــن هـــــذا العنصـــــر أن المرافـــــق العامـــــة الإداريـــــة تكـــــون خـــــدما
 .شبه مجانية 

ـــــتي تســـــتخدمها هـــــذ ـــــة هـــــو الوســـــائل ال ـــــز المرافـــــق العامـــــة الإداري ـــــذي يمي ـــــاني ال ه أمـــــا العنصـــــر الث
ـــــق   ـــــولى هـــــذه المرافـــــق لتحقي ـــــة الإداريـــــة الـــــتي تت المرافـــــق أي تلـــــك الوســـــائل الـــــتي تســـــتخدمها الهيئ

ا   2.الأساسية خدما
 المرافق العامة الاقتصادية أو المرافق العامة الصناعية والتجارية : ثانيا 

وهـــــي تلـــــك المرافـــــق الـــــتي تنشـــــؤها الســـــلطة العامـــــة أو تشـــــرف عليهـــــا مباشـــــرة ويكـــــون نشـــــاطها 
ولهــــــذا فهـــــي تســــــمى في الفقـــــه والقضــــــاء الإداري بــــــالمرافق , طبيعـــــة إقتصــــــادية غـــــير خدميــــــة  ذا

ــــة  ــــدة , العامــــة الصــــناعية والتجاري ــــوع مــــن المرافــــق العامــــة هــــي مرافــــق مســــتحدثة وجدي وهــــذا الن
ــــــة بــــــالمرافق العامــــــة الإداريــــــة ذات النشــــــاط الخــــــدمي  والــــــتي كانــــــت الأســــــبق وظهــــــرت , بالمقارن

 .بطت بوظائفها الأساسية مع نشأة الدولة وارت
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ـــــيرة وظـــــروف متنوعـــــة ظهـــــرت في العـــــالم بعـــــد الحـــــربين العـــــالميتين الأولى  إذ أنـــــه نظـــــرا لعوامـــــل كث
ــــة الحارســــة الــــتي لا  ــــزع دور الدول ــــذات تتجــــه نحــــو ن ــــا بال ــــة في أوروب ــــدول الغربي ــــدأت ال ــــة ب والثاني

ـــــالات الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة المتروكـــــة  م تتـــــدخل في نشـــــاط الأفـــــراد وا واتجهـــــت , لمبـــــادر
ــــام بمنافســــة الأفــــراد بإنشــــاء هــــذه المرافــــق العامــــة  الــــدول نحــــو نــــوع مــــن التوجــــه الاقتصــــادي والقي

  .الاقتصادية أو المسماة بالصناعية والتجارية 
ــــــــد ومرفــــــــق الموصــــــــلات الســــــــلكية  ــــــــق الاقتصــــــــادية نجــــــــد مرفــــــــق البري وكأمثلــــــــة عــــــــن هــــــــذه المراف

  1.واللاسلكية وكذلك مرافق النقل 
 المرافق العامة المتعلقة بالمهن الحرة أو المرافق العامة المهنية أوالنقابية : ا ثالث

ويقصــــــــد بــــــــالمرافق العامـــــــــة التعلقــــــــة بـــــــــالمهن الحــــــــرة أو النقابــــــــات المهنيـــــــــة الــــــــتي تنظمهـــــــــا       
ــــا  ــــة الــــتي تقــــوم عليهــــا , تشــــريعات أو قــــوانين خاصــــة  ــــة ســــلطة تنظــــيم المهن وتعطــــي لكــــل نقاب

ـــــــا , لمهنــــــة وضــــــبط ممارســـــــة هـــــــذه ا وقواعـــــــدها ـــــــدف الإرتقـــــــاء بمســـــــتوى المهنــــــة وإحـــــــترام آدا
ــــــراد الشــــــعب  ــــــل المهنــــــة أمــــــام , لأجــــــل مصــــــلحة أف ويضــــــاف لهــــــذا الــــــدور حــــــق النقابــــــة في تمثي

تمع   2.السلطات العامة في الدولة والحفاظ على كرامتها ومكانتها في ا
 التقسيمات الأخرى للمرافق العامة : الثاني المطلب 

ــــــــة أو وهــــــــي تتضــــــــمن مــــــــن ناحيــــــــة أولى         ــــــــق العامــــــــة القوميــــــــة والمرافــــــــق العامــــــــة المحلي المراف
ومـــــــن , ومـــــــن ناحيـــــــة ثانيـــــــة المرافـــــــق العامـــــــة الإختياريـــــــة والمرافـــــــق العامـــــــة الإجباريـــــــة , البلديـــــــة 

ناحيـــــة ثالثـــــة المرافـــــق العامــــــة الـــــتي تتمتـــــع بالشخصــــــية المعنويـــــة والمرافـــــق العامــــــة الـــــتي لـــــيس لهــــــا 
 :ونتطرق لهذه التقسيمات فيما يلي , وية شخصية معن

 المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية أو البلدية : أولا 
ــــــه     ــــــة كل ــــــتي تمــــــارس نشــــــاطها في إقلــــــيم الدول ــــــق ال , المرافــــــق العامــــــة القوميــــــة هــــــي تلــــــك المراف

ــــــراد والجمــــــاهير ا كــــــل الأف ــــــدفاع ومرفــــــق الشــــــرطة  ويســــــتفيد بخــــــدما ــــــق ال ــــــق ومثلهــــــا مرف ، ومرف
 .البريد ومرفق النقل 

وتقســــــم المرافــــــق العامــــــة إلى مرافــــــق قوميــــــة ومرافـــــــق محليــــــة أو بلديــــــة لــــــه أهميــــــة  عمليـــــــة في     
حالـــــــة أحـــــــداث ضـــــــرر لـــــــبعض الأفـــــــراد مـــــــن نشـــــــاط المرفـــــــق فـــــــإذا كـــــــان المرفـــــــق قوميـــــــا تكـــــــون 
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للدولــــــة ، أمــــــا الضــــــرر  العموميــــــة ينــــــةعنــــــه مــــــن الخز الحكومــــــة المركزيــــــة مســــــؤولة عــــــن التعــــــويض 
  دة المحلية أو البلدية بالتعويض الوح فتتحمل عام محلي أو بلدي مرفق عن نشاطالناتج 
  المرافق العامة الإختيارية والمرافق العامة الإجبارية : ثانيا 
أســــاس هــــذا التقســــيم هــــو مــــدى الحريــــة الــــتي يتركهــــا القــــانون للســــلطة الإداريــــة في إنشــــاء      

ـــــة بضـــــرورة إنشـــــاء مرفـــــق عـــــام المرفـــــق أو عـــــدم  ـــــزم القـــــانون الســـــلطة الإداري إنشـــــائه ، فـــــإذا لم يل
ــــــق إختياريــــــا أمــــــا علــــــى العكــــــس إذا أجــــــبر القــــــانون إحــــــدى الســــــلطات  معــــــين كــــــان هــــــذا المرف

 .الإدارية على إنشاء مرفق ما كان هذا إجباريا 
ـــــة فـــــلا    ـــــة إختياريـــــة وليســـــت إجباري  يمكـــــن إجبـــــار والقاعـــــدة العامـــــة أن المرافـــــق العامـــــة القومي

إنشــــــاء مرفــــــق عــــــام معــــــين ، أمــــــا المرافــــــق العامــــــة المحليــــــة أو البلديــــــة فهــــــي الدولــــــة قانونــــــا علــــــى 
ـــــة فالقـــــانون ، قـــــانون  ـــــة ، كمـــــا يمكـــــن أن تكـــــون إختياري وحـــــدها الـــــتي يمكـــــن أن تكـــــون إجباري
ـــــــديات بوجـــــــوب إنشـــــــاء  ـــــــزم الوحـــــــدة المحليـــــــة أو البل ـــــــديات قـــــــد يل الإدارة المحليـــــــة أو قـــــــانون البل

ا  بعض  1.المرافق البلدية لخدمة سكا
المرافـــــق العامـــــة التـــــي تتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويـــــة والمرافـــــق العامـــــة التـــــي لـــــيس : ثالثـــــا 

 لها شخصية معنوية 
ــــــق العامــــــة في حــــــالات كثــــــيرة لا تتمتــــــع بشخصــــــية معنويــــــة مســــــتقلة بــــــل تنــــــدمج          المراف

في شخصــــــية الدولــــــة ، وذلــــــك إذا كــــــان المرفــــــق العــــــام تــــــديره وتشــــــرف عليــــــه الحكومــــــة المركزيــــــة 
ــــــــا ، ومثـــــــاـل ذلــــــــك مرفــــــــق الــــــــدفاع الــــــــوطني ومرفــــــــق الشــــــــرطة ومرفــــــــق  بنفســــــــها بإحــــــــدى وزار

ـــــو , الجمـــــارك  ـــــع مباشـــــرة ال ـــــة فهـــــذه المرافـــــق تتب زارات المختصـــــة وتحـــــت مســـــئولية الحكومـــــة المركزي
ــــا ، و لا حــــتى الــــوزارات الــــتي تــــدير ، فهــــذه المرافــــق  لــــيس لهــــا إذن شخصــــية معنويــــة خاصــــة 

هــــــذه المرافــــــق إذ لـــــــيس للــــــوزارات شخصــــــية معنويـــــــة مســــــتقلة بــــــل هـــــــي فــــــروع إداريــــــة للدولـــــــة  
 2.كشخص معنوي مركزي 

ـــــــدة وشـــــــائ      ـــــــة أنـــــــه مـــــــن حســـــــن ولكـــــــن في حـــــــالات أخـــــــرى أصـــــــبحت عدي ـــــــرى الدول عة ت
فنيــــــة أفضــــــل لإدارة بعــــــض المرافــــــق العامــــــة ، يكــــــون التنظـــــيم الإداري ولتحقيــــــق فاعليــــــة وقــــــدرة 

ـــــبعض المرافـــــق العامـــــة ، وهـــــذه هـــــي فكـــــرة المؤسســـــات  مـــــن الأوفـــــق مـــــنح الشخصـــــية المعنويـــــة ل
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، فالمؤسســـــــــة العامـــــــــة أو العامـــــــــة أو المصـــــــــالح المســـــــــتقلة وتســـــــــمى في مصـــــــــر الهيئـــــــــات العامـــــــــة 
المصـــــلحة المســـــتقلة وهمـــــا تعبـــــيران يمـــــثلان قانونـــــا حقيقـــــة واحـــــدة ، هـــــي عبـــــارة عـــــن مرفـــــق عـــــام 

ــــه شخصــــية معنويــــة خاصــــة بــــه و ينشــــأ بقــــانون أو بنــــاء علــــى قــــانون  وفي كثــــير مــــن الــــدول , ل
ة العامـــــة لضـــــمان الإســـــتقلال الإداري والمـــــالي والفـــــني لـــــبعض نجـــــد إســـــتخدام أســـــلوب المؤسســـــ

فتــــــوفر لهــــــا الشخصــــــية المعنويــــــة هــــــذا الإســــــتقلال في , طــــــابع خــــــاص المرافــــــق العامــــــة الــــــتي لهــــــا 
ا وفي ميزانيتها ولتبعدها عن تعقيدات الروتين الإداري المركزي   1.إدار

 القواعد القانونية العامة في تنظيم المرافق العامة : المبحث الثالث 
 النظام القانوني للمرافق العامة: المطلب الأول 

نشــــــــاطات تنشــــــــئها الدولــــــــة وتســــــــتهدف تحقيــــــــق  العامــــــــة كمشــــــــروعات أوتعــــــــد المرافــــــــق       
ـــــيمن علـــــى ســـــيرها وانتظامهـــــا ، وهـــــي  النفـــــع العـــــام للمـــــواطنين وتخضـــــع لســـــلطة الدولـــــة الـــــتي 
ايــــة الأمـــــر تكـــــون في إنشـــــائها وتنظيمهـــــا وإلغائهـــــا الاختصـــــاص المـــــانع للدولـــــة ، كمـــــا أنـــــه  في 

رافــــــق العامــــــة هــــــو مــــــن ســــــلطة الدولــــــة لا يوجــــــد خــــــلاف علــــــى ان إنشــــــاء وتنظــــــيم وإلغــــــاء الم
 .وحدها ، فالأمر يدخل ضمن فكرة المرفق العام ويفرضه تعريف المرفق العام وعناصره

 :إنشاء المرافق العامة في الجزائر 
يقودنــــــا إنشــــــاء المرافــــــق العامــــــة في الجزائــــــر إلى التمييــــــز بــــــين نــــــوعين مــــــن المرافــــــق الا وهــــــي      

  المرافق الوطنية والمرافق العامة المحلية من جهة اخرى 
 :المرافق العامة الوطنية ) 1

  :مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل أهمها        
ــــــل  :أولا ــــــة حيــــــث تم إنشــــــاء  1965قب بتبــــــاين وســــــائل وأدوات إنشــــــاء المرافــــــق العامــــــة الوطني

ــــــل البنــــــك المركــــــزي وبعضــــــها بموجــــــب عمــــــل إداري مثــــــل  بعضــــــها بموجــــــب عمــــــل تشــــــريعي مث
 2الهيئة الوطنية للقوى العاملة 

ــــا  ــــة فقــــد نصــــت المــــادة الخامســــة  :ثاني وذلــــك بعــــد صــــدور الامــــر المتعلــــق بقــــانون الماليــــة للدول
ــــــــتم بقــــــــانون ويقصــــــــد المشــــــــرع  مكــــــــرر ــــــــع المؤسســــــــات العامــــــــة يجــــــــب أن ي ــــــــى أن جمي ــــــــه عل من
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بالمؤسســــــات العامــــــة المرافــــــق الوطنيــــــة ، وبصــــــدور قــــــانون التســــــيير الاشــــــتراكي للمؤسســــــات في  
ــــــــوفمبر  16َ تحــــــــدث المؤسســــــــة (حيــــــــث نصــــــــت المــــــــادة الخامســــــــة منــــــــه علــــــــى أنــــــــه  1971ن

ا أهميـــــــة وطنيــــــة وتحــــــدث بموجـــــــب الإشــــــتراكية بموجــــــب مرســــــوم بإســـــــتثناء المؤسســــــات الــــــتي لهــــــ
ممــــا يعــــني أنــــه إذا كــــان المرفــــق العــــام ذو أهميــــة بالغــــة ويعــــود بــــالنفع علــــى الصــــالح العــــام ) قــــانون 

ـــــص تشـــــريعي ، أمـــــا إذا كـــــان المرفـــــق العـــــام يهـــــدف الى تحقيـــــق  فـــــإن إنشـــــاءه يكـــــون بموجـــــب ن
 1منفعة محدودة تخص إقليم معين فإن إنشائه يتم عن طريق نص تنظيمي 

بحيــــــث  1976وذلــــــك في ظــــــل الاختيـــــار الإشــــــتراكي ، وبنــــــاء علـــــى أحكــــــام دســــــتور  :ثالثـــــا 
ـــــــإن إنشـــــــاء  ـــــــذلك ف أصـــــــبح إنشـــــــاء المؤسســـــــات الوطنيـــــــة مـــــــن صـــــــلاحيات الإدارة المركزيـــــــة ، ل
ـــــة مـــــن  ـــــيس الجمهوري ـــــتم بموجـــــب مرســـــوم صـــــادر عـــــن رئ ـــــة الوطنيـــــة كـــــان ي المؤسســـــات العمومي

 .من ذات الدستور  115المادة  خلال ممارسة للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب
إنشــــــاء المرافــــــق العامــــــة وفــــــق  1989علــــــى غــــــرار الدســــــتور الســــــابق ، كــــــرس دســــــتور  :رابعــــــا 

منـــــــه بموجـــــــب التعـــــــديل الدســـــــتوري ســـــــنة  115مرســـــــوم رئاســـــــي وذلـــــــك مـــــــا نصـــــــت المـــــــادة 
مـــــن الدســـــتور في مجـــــال  122مـــــن المـــــادة  29أصـــــبح البرلمـــــان يشـــــرع بموجـــــب الفقـــــرة  1996

 ؤسسات إنشاء فئات الم
ـــــة يبقـــــى مـــــن اختصـــــاص التنظـــــيم          ـــــى ذلـــــك فـــــإن إنشـــــاء المرافـــــق العامـــــة الوطني وبنـــــاء عل

ــــة مــــا عــــدا مجــــال فئــــات المؤسســــات ، وهــــو الوضــــع  بموجــــب إصــــدار مراســــيم رئاســــية أو تنفيذي
ـــــذي لا يبتعـــــد كثـــــير عمـــــا هـــــو ســـــائد في فرنســـــا ، والحقيقـــــة أن هـــــذا المســـــلك إنمـــــا يتماشـــــى  ال

قــــانون المقــــارن مــــن حيــــث تــــرك اختصــــاص إصــــدار قــــرار إنشــــاء المرافــــق مــــع مــــا هــــو ســــائد في ال
ــــــى  العامــــــة للســــــلطة الإداريــــــة هــــــو اتجــــــاه ســــــليم لأنــــــه يعطــــــي الاختصــــــاص للجهــــــة الأقــــــدر عل
تقـــــدير لـــــزوم الإنشـــــاء مـــــن عدمـــــه كمـــــا يضـــــمن الســـــرعة الكافيـــــة لاتخـــــاذ قـــــرار الإنشـــــاء مراعـــــاة 

ــــــ ــــــدات وإجــــــراءات وآليــــــات عملي ة إصــــــدار القــــــانون مــــــن طــــــرف للمصــــــلحة العامــــــة أمــــــام تعقي
 2.البرلمان 

  
  

                                                             
  1 252العدد السادس ،ص: ،مجلة المنتدى القانوني  )دراسة مقارنة(النظام القانوني للمرافق العامة  عقبة بلحبل ، 
  2 217محمد صغیر بعلي ، مرجع سابق ،ص  
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 :المرافق العامة المحلية ) 2
ــــــــبرز في التنظــــــــيم الجزائــــــــري بجــــــــوار الدولــــــــة الممثلــــــــة للشــــــــعب في مجموعــــــــة وللــــــــتراب           ي

الـــــــوطني ككـــــــل ، نـــــــوعين مـــــــن الأشـــــــخاص اللامركزيـــــــة همـــــــا الولايـــــــة والبلديـــــــة ،ولكـــــــل منهمـــــــا 
ــــــــا يمنحهــــــــا اختصاصــــــــات  متعــــــــددة ، ويهمنــــــــا مــــــــن ذلــــــــك اختصاصــــــــهما  ــــــــا الخــــــــاص  قانو

 1.المتعلق بإنشاء المرافق العامة المحلية 
ــــــنص كــــــل مــــــن قــــــانون البلديــــــة رقــــــم       علــــــى  07ـــــــ12، وقــــــانون الولايــــــة رقــــــم  10ـــــــ11ي

 إنشاء وإحداث مرافق عامة بلدية و ولائية 
  المرافق العامة البلدية: أولا

 :من قانون البلدية على ما يلي  149تنص المادة         
ـــــال ، تضـــــمن البلد      يـــــة ســـــير المصــــــالح مـــــع مراعـــــاة الأحكـــــام القانونيـــــة المطبقـــــة في هـــــذا ا

ــــــذه الصــــــفة  ــــــدف إلى تلبيــــــة حاجــــــات مواطنيهــــــا وإدارة أملاكهــــــا  و العموميــــــة البلديــــــة الــــــتي 
ـــــــة قصـــــــد التكفـــــــل  ـــــــة تقني فهـــــــي تحـــــــدث إضـــــــافة إلى المصـــــــالح الإدارة العامـــــــة ، مصـــــــالح عمومي

 :على وجه الخصوص بمايلي 
المنزليــــــة والفضــــــلات  التزويــــــد بالميــــــاه الصــــــالحة للشــــــرب وصــــــرف الميــــــاه المســــــتعملة ، النفايــــــات(

ـــــــــة ، الأســـــــــواق المغطـــــــــاة  الأخـــــــــرى ، صـــــــــيانة الطرقـــــــــات وإشـــــــــارات المـــــــــرور ، الإنـــــــــارة العمومي
 .)والموازنة العمومية ،الحظائر ومساحات التوقف ، المذابح البلدية ، النقل الجماعي 

كمـــــــا أن إقامـــــــة أي مشـــــــروع اســـــــتثمار أو تجهيـــــــز علـــــــى إقلـــــــيم البلديـــــــة أو أي مشـــــــروع         
ــــــــس الشــــــــعبي ينــــــــدرج  ــــــــرأي المســــــــبق للمجل ــــــــة ، يخضــــــــع لل ــــــــة للتنمي في إطــــــــار الــــــــبرامج القطاعي

مــــــن قــــــانون البلديــــــة ، ومنــــــه لصــــــحة قــــــار إنشــــــاء المرافـــــــق  109البلــــــدي طبــــــق لــــــنص المــــــادة 
ــــــــدي طبقــــــــا للمــــــــادة  ــــــــس الشــــــــعبي البل ل ــــــــة مــــــــن طــــــــرف ا ــــــــة إجــــــــراء مدوال  52العامــــــــة البلدي

بلديـــــة ، كمـــــا تجـــــدر الإشـــــارة أن قـــــانون مـــــن قـــــانون ال 55والمصـــــادقة مـــــن طـــــرف الـــــوالي المـــــادة 
اشــــــــترط فقــــــــط إنشــــــــاء مؤسســــــــات عموميــــــــة  154وبموجــــــــب المــــــــادة  2011البلديــــــــة لســــــــنة 

 2.ذات طابع صناعي وتجاري دون غيرها 
  المرافق العامة الولائية: ثانيا 

                                                             
   1 201دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص : ،الجزائر) یة المرفق العامنظر(تطور وظیفة الدولة حمادة محمد شطا ،   

  2 243، ص 2012جسور للنشر والتوزیع ، : ،الجزائر1،طشرح قانون البلدیة عمار بوضیاف ،   
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مـــــن قـــــانون الولايـــــة مـــــع مراعـــــاة الأحكـــــام القانونيـــــة المطبقـــــة في هـــــذا  141تـــــنص المـــــادة      
ـــــال ،  يمكـــــن للولايـــــة أن تنشـــــئ قصـــــد تلبيـــــة الحاجـــــات الجماعيـــــة لمواطنيهـــــا بموجـــــب مداولـــــة ا

لس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما يلي   :ا
الطــــــرق والشــــــبكات المختلفــــــة ، مســــــاعدة ورعايــــــة الطفولــــــة والأشــــــخاص المســــــنين أو الــــــذين (

قــــل العمــــومي ، النظافـــــة والصــــحة العموميــــة ومراقبـــــة يعــــانون مــــن إعاقــــة أو أمـــــراض مزمنــــة ، الن
 .)الجودة ، المساحات الخضراء 

ـــــــــة      ويكيـــــــــف عـــــــــدد هـــــــــذه المصـــــــــالح العموميـــــــــة وحجمهـــــــــا حســـــــــب إمكانيـــــــــات كـــــــــل ولاي
 .ووسائلها واحتياجاته تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم 

للمجلـــــــس الشـــــــعبي  يمكـــــــن(مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون علـــــــى أنـــــــه  146كمـــــــا تـــــــنص المـــــــادة      
الـــــولائي أن ينشـــــئ مؤسســـــات عموميـــــة ولائيـــــة تتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويـــــة والاســـــتقلال المـــــالي 

تحــــــدد أنــــــواع المؤسســــــات العموميــــــة الولائيــــــة  147والمــــــادة ) قصــــــد تســــــيير المصــــــالح العموميــــــة 
والــــــــتي هــــــــي مؤسســـــــــة عموميــــــــة ذات طـــــــــابع إداري ، أو طــــــــابع صـــــــــناعي أو تجــــــــاري وذلـــــــــك 

 1.منها  حسب الهدف المرجو
ـــــالس المحليـــــة لاتتمتـــــع بالحريـــــة المطلقـــــة في إنشـــــاء         واســـــتنادا إلى ذلـــــك يتضـــــح لنـــــا بـــــأن ا

لـــــس الشـــــعبي البلـــــدي  ـــــا ملزمـــــة وخاصـــــة منهـــــا ا المرافـــــق العموميـــــة المحليـــــة بحيـــــث مـــــن جهـــــة أ
ــــتي نــــص عليهــــا قــــانون البلديــــة هــــذا مــــن جهــــة ، ومــــن جهــــة  بإنشــــاء بعــــض المرافــــق العموميــــة ال

ـــــ ـــــق بإنشـــــاء المرافـــــق العامـــــة لاتنفـــــذ إلا بعـــــد الحصـــــول أحـــــرى فـــــإن مـــــدولات ا الس فيمـــــا يتعل
 .على المصادقة من طرف السلطة الوصائية 

 المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة : المطلب الثاني 
تتمتــــــع جميــــــع المرافقــــــ العامــــــة بمجموعــــــة مــــــن القواعــــــد الأساســــــية الــــــتي تحكمهــــــا، ســــــواء         

ـــــة كانـــــت هـــــذه المرافـــــق تابعـــــة  ـــــة أو تجاري ـــــات وســـــواء كانـــــت هـــــذه المرافـــــق إداري للدولـــــة أو المحلي
أو صــــــــناعية أو كانــــــــت تــــــــدار بطريقــــــــة الإســــــــتغلال المباشــــــــر أو بــــــــأي شــــــــكل آخــــــــر ، وهــــــــذه 
ــــــق العــــــام  ــــــين المنتفعــــــين وقابليــــــة المرف ــــــق والمســــــاواة ب القواعــــــد الأساســــــية تتعلــــــق بإســــــتمرارية المرف

  2.للتطوير والتبديل 
                                                             

)29/2/2012،)12(الجریدة الرسمیة ، العدد(، 21/2/2012المؤرخ في 12/07الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،قانون رقم  1  
  2 186عبد الفتاح أبو الیل ، مرجع سابق ،ص  
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 :ام بإنتظام وإطراد مبدأ سير المرفق الع)1
ـــــــق العامـــــــة ،         ـــــــك تحـــــــريم إضـــــــراب المـــــــوظفين المســـــــتخدمين والعمـــــــال في المراف ويقتضـــــــي ذل

ـــــتج أثرهـــــا إلا  كمـــــا يقتضـــــي ذلـــــك أيضـــــا تنظـــــيم الإســـــتقالة إذ أن القاعـــــدة أن الإســـــتقالة لا تن
بقبولهـــــا مـــــن الســـــلطة المختصـــــة ، ويتضـــــمن هـــــذا المبـــــدأ أيضـــــا تطبيـــــق نظريـــــة الظـــــروف الطارئـــــة 

 العقــــــود الإداريــــــة ومحتــــــوى هــــــذه النظريــــــة أن نجــــــد بعــــــد التعاقــــــد ظــــــروف إســــــتثنائية لم تكــــــن في
ــــــذ المتعاقــــــد لإلتزامــــــه مرهقــــــا ، فتقــــــوم الإدارة ودون خطــــــأ منهــــــا بتعــــــويض  متوقعــــــة وتجعــــــل تنفي

 .المتعاقد تعويضا جزئيا عن الخسارة التي لحقت به 
ائيــــــا عــــــن الوفــــــاء  والهــــــدف مــــــن ذلــــــك هــــــو مســــــاعدة المتعاقــــــد مــــــع الإدارة حــــــتى    لايعجــــــز 

  1.بإلتزامه مما يؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة 
 :مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة  )2

إن الأســــــاس أو مــــــبرر وجــــــود وإنشــــــاء المرافـــــــق العامــــــة هــــــو تلبيــــــة الإحتياجــــــات العامـــــــة        
ـــــى ذلـــــك تقـــــديم خـــــدمتها  ـــــه يـــــنجم عل ـــــع علـــــى العامـــــة ،   للجمهـــــور لـــــذلك فإن معاملـــــة الجمي

 .قدم المساواة وبدون تمييز تجسيدا لمبدأ المساواة 
تمـــــع دون تمييـــــز ،        ـــــع أفـــــراد ا ا لجمي كمـــــا يجـــــب علـــــى المرافـــــق العامـــــة أن تقـــــدم خـــــدما

ـــــدف المؤسســـــات ضـــــمان مســـــاواة  : (يلـــــي  مـــــن الدســـــتور علـــــى مـــــا 31حيـــــث تـــــنص المـــــادة 
والواجبــــــــات بإزالــــــــة العقابــــــــات الــــــــتي تعــــــــوق تفــــــــتح كــــــــل المــــــــواطنين والمواطنــــــــات في الحقــــــــوق 

شخصــــــية الإنســــــان وتحـــــــول دون مشــــــاركة الجميــــــع الفعليـــــــة في الحيــــــاة السياســــــية والإقتصـــــــادية 
  2)والإجتماعية والثقافية

 :مبدأ قابلية المرافق العامة للتبديل والتغيير )3
افـــــــق العامـــــــة ويقتضــــــي هـــــــذا المبـــــــدأ أن يكـــــــون للســـــــلطة العامـــــــة تعـــــــديل قواعـــــــد ســـــــير المر       

لتكــــــون مســــــايرة للمقتضــــــيات المســــــتجدة والمتطــــــورة للمصــــــلحة العامــــــة دون أن يكــــــون لأحــــــد 
  .التمسك بحقوق مكسبه لمنع تعديل نظام المرفق العام 

ـــــق إشـــــباع الحاجـــــات العامـــــة وفقـــــا        كمـــــا أن الهـــــدف مــــنـ إنشـــــاء المرافـــــق العامـــــة هـــــو تحقي
تغــــيرت هــــذه الظــــروف والأحــــوال بحيــــث أصــــبح  للأحــــوال والظــــروف المصــــاحبة لهــــا ، فــــإذا مــــا

                                                             
  1 481،ص  1992دار الفكر العربي ،  :القاھرةالوسیط في القانون الإداري ، محمود عاطف البنا ،  

  2 222، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزیع ، : ،عنابة  1ط القانون الإداري والتنظیم الإداري ، محمد الصغیر بعلي ، 
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المرفــــــق العــــــام وفقــــــا للظــــــروف الجديــــــدة غــــــير قــــــادر علــــــى تحقيــــــق المنفعــــــة المرجــــــوة منــــــه ، جــــــاز 
ــــا جــــاء مبــــدأ قابليــــة المرفــــق  للســــلطة الإداريــــة حــــق تعــــديل طــــرق تســــيير هــــذا المرفــــق ، ومــــن هن

ـــــا ولا  يقتصـــــر التغيـــــير علـــــى العـــــام للتبـــــديل أو التغيـــــير كمبـــــدأ عـــــام يحكـــــم المرافـــــق العامـــــة جمعي
ا  1.القواعد المنظمة للمرافق بل يمتد أيضا لأسلوب إدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  1 348،ص 2007: ، الجزائر  2، جسور للنشر والتوزیع ، طالوجیز في القانون الإداري  عمار بوضیاف ، 
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 :خلاصة 
مما سبق ومن خلال الدراسة النظرية للموضوع يتضح لنا أن المرفق العام لا يمكن أن          

يكون له مفهوم جامع ومانع وبشكل حيادي إلا في ضوء الأهداف والغايات الإدارية ، أو 
الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد له مسبقا ، كما أن المرافق العامة تتنوع وتنقسم وفقا للزاوية 

ر إليها منها ،أما من الجانب القانوني أو التنظيمي للمرافق العامة فإن الجهة المسؤولة التي ينظ
عن ذلك تنحصر في الفقه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وقد تكون هذه الأخيرة الأكثر 
حظا من الأخرى بإعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل ضمن الإطار التنظيمي وتحقيق 

تمع بغض النظر ودون المصلحة ا لعامة أي أن كل ذلك يقتصر على ما يحتاجه الأفراد في ا
الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة ، أما يخص إلغاء 
المرافق العامة فإنه يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة والخضوع لقاعدة توازي الأشكال ، أما 

موعة مبادئ تضمن حسن حسن سير الم رفق العام وأدائه لمهامه الأساسية يتم وفقا لخضوعه 
  ....لمرفق العام ، ومبدأ المساواة العام كمبدأ الاستمرارية في خدمات اسير المرفق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

  المرافق العامة و أسالیب تطویرھادوافع ترقیة 
  
  
  
  

  الدوافع السياسية والإدارية :المبحث الأول 
  الدوافع السياسية :المطلب الأول   
  الدوافع الإدارية:المطلب الثاني   

  الدوافع الاقتصادية والتكنولوجية:المبحث الثاني 
  الدوافع الاقتصادية:المطلب الأول   
  الدوافع التكنولوجية:المطلب الثاني   

  الأساليب المستحدثة في إدارة المرافق العامة :المبحث الثالث 
  المرسوم الرئاسي المتعلق بإستحداث المرصد الوطني للمرفق العام:المطلب الأول   
  رقمنة البلدية:المطلب الثاني   

  خلاصة واستنتاجات
  

   



 الفصل الثاني                 دوافع ترقیة المرافق العامة في الجزائر وأسالیب  تطویرھا  
 

 21 

  و أساليب تطويرها في الجزائر ةفق العامادوافع ترقية المر : الفصل الثاني 
ـــــة       دفعـــــت موجـــــة التغيـــــير في مجـــــال تقـــــديم وإيصـــــال المعلومـــــات بالحكومـــــة الجزائريـــــة إلى ترقي

ــــير الحاصــــلة في العــــالم , المرافــــق العامــــة  ــــة موجــــة التغي ونجــــد مــــن هــــذه , وذلــــك مــــن أجــــل مواكب
يتعلــــق بالمســـــؤولين الحكــــوميين الــــذين يقومــــون بإســـــتحداث طــــرق جديــــدة لتطـــــوير  الــــدوافع مــــا

وفي بعــــــــض الأحيــــــــان نجــــــــد أن , الخــــــــدمات العمــــــــل الحكــــــــومي ولزيــــــــادة الكفــــــــاءة في توصــــــــيل 
ـــــة  هـــــذه الـــــدوافع تتعلـــــق بالضـــــغوط الـــــتي يمارســـــها المـــــواطنين مـــــن أجـــــل تحســـــين الخدمـــــة العمومي

 .لمرافق العامة بحيث تصبح هذه الضغوط دافعا قويا لعصرنة ا
ـــــف مـــــن دافـــــع        ـــــتي تـــــدعوا إلى عصـــــرنة المرافـــــق العامـــــة تختل ـــــدوافع ال كمـــــا نجـــــد أن هـــــذه ال

وهـــــو مــــــا .... إلى آخـــــر وذلـــــك حســـــب الوضــــــع الـــــراهن أي الوضـــــع السياســــــي والاقتصـــــادي 
 :دفع بنا إلى تقسيم هذا الفصل كالتالي 

  الدوافع السياسية والإدارية : المبحث الأول 
  الدوافع السياسية :طلب الأول الم        
  الدوافع الإدارية : المطلب الثاني         
 ولوجيةالدوافع الإقتصادية والتكن: الثاني  المبحث
  الدوافع الاقتصادية : المطلب الأول        
  الدوافع التكنولوجية: المطلب الثاني         
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  الدوافع السياسية والإدارية : المبحث الأول 
        الدوافع السياسية : المطلب الأول 

 عامـــــة تتجلـــــى هـــــذه الـــــدوافع كـــــون المرافـــــق العامـــــة هـــــي الإدارة الفعالـــــة لتنفيـــــذ السياســـــة ال      
وفي هـــــــذا الإطـــــــار أكـــــــدت لجنـــــــة إصـــــــلاح هياكـــــــل الدولــــــــة ,  اوأهـــــــدافه اوبرامجهـــــــللحكومـــــــة 

ومهامهـــــــــا أن تطـــــــــوير وتحســـــــــين أداء المرافـــــــــق العامـــــــــة في الجزائـــــــــر بـــــــــرز في ســـــــــياق التحـــــــــولات 
السياســــــية الــــــتي عرفتهـــــــا الـــــبـلاد نظـــــــرا لإنفتــــــاح الحقــــــل السياســـــــي علــــــى فـــــــاعلين جــــــدد نظـــــــرا 

ــــــدرج ضــــــمن التحــــــولات , لإرســــــاء التعدديــــــة  ــــــتي عرفكــــــم ين تهــــــا الــــــبلاد ومــــــن ثم  المؤساســــــية ال
كـــــان البحـــــث عـــــن تعزيـــــز مؤسســـــات الدولـــــة عـــــن طريـــــق إعـــــادة البنـــــاء الهندســـــي للمؤسســـــات 

 .العامة 
ــــــات السياســــــية الدافعــــــة نحــــــو تطــــــوير أو ترقيــــــة المرافــــــق العامــــــة الجزائريــــــة تمثلــــــت       إن الحتمي

 1:أساسا في ما يلي 
 ت   مع المدني تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز دور منظمات وجمعيات ا
 تعزيز الحريات المدنية وحقوق الإنسان  
  تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الثقافة في التسيير الإداري 
  ـــــة أو ظهـــــور تشـــــريعات جديـــــدة تـــــؤثر كمـــــا أن التغيـــــير في القـــــوانين والتشـــــريعات الحالي

علــــى سياســــة المرافــــق العامـــــة وطريقــــة عملهــــا إذ أن هـــــذه التشــــريعات تفــــرض قيـــــودا أو 
أو وجــــــود , مثــــــل التغيــــــيرات في السياســــــة الحكوميــــــة الماليــــــة أو النقديــــــة ,  يــــــئ فرصــــــا

بالإضــــافة إلى مــــا تفعلـــــه , نظـــــام المرافــــق العامــــة  يــــيرات داخليــــة أو عالميــــة تــــؤثر علــــىتغ
ــــــبعض الآخــــــر  ــــــل الإنســــــحاب مــــــن بعــــــض الأنشــــــطة وتنظــــــيم ال بعــــــض الحكومــــــات مث

ــــــدات جديــــــدة أمــــــام المر  دي ــــــذلك تظهــــــر فــــــرص و ــــــق ونتيجــــــة ل ــــــذا اف ــــــأثرة  العامــــــة المت
 التغيير الحاصل على مستوى القوانين

  ــــــــة وتزايــــــــد الإهتمــــــــام بضــــــــرورة تحســــــــين الضــــــــرورة الملحــــــــة إلى عصــــــــرنة المرافــــــــق العمومي
 :التسيير العمومي 

                                                             
،  26عدد : ، مجلة التواصل ، جامعة عنابة ) الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإداراة المحلیة في الجزائر(ـ  بومدین طامشة ،  1

  . 27، ص  2010جوان 
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ـــــبر مـــــن أهـــــم العوامـــــل الدافعـــــة للتغيـــــير وهـــــذا بفعـــــل تراجـــــع      مســـــتوى نوعيـــــة الخـــــدمات تعت
ـــــة ـــــة للدول خاصـــــة بعـــــد الشـــــكاوي المتكـــــررة المقدمـــــة مـــــن طـــــرف  الـــــتي تقـــــدمها الأجهـــــزة الإداري

ـــــة المقدمـــــة لهـــــم  ســـــواء مـــــن حيـــــث المـــــواطنين وتـــــذمرهم المتواصـــــل مـــــن ســـــوء الخـــــدمات العمومي
ــــتي يتلقاهــــا المواطنــــون مــــن طــــرف , التكلفــــة, الوقــــت, النوعيــــة هــــذا مــــن جهــــة وســــوء المعاملــــة ال

 .الأعوان والموظفين العموميين من جهة أخرى 
  العامة من المواطن اقتراب المرافق: 

أضــــــــحت المرافــــــــق العامــــــــة مجــــــــبرة بالبحــــــــث عــــــــن جســــــــر يجعلهــــــــا في اتصــــــــال دائــــــــم مــــــــع      
م ورأيهــــــم  م وطموحــــــا , بشــــــأن مــــــا يتلقونــــــه مــــــن خــــــدمات عموميــــــةالمــــــواطنين لمعرفــــــة تطلعــــــا

هـــــــزة ن مســـــــتوى الخـــــــدمات الـــــــتي تقـــــــدمها الأجوهـــــــذا محاولـــــــة منهـــــــا لإشـــــــراكهم في الرفـــــــع مـــــــ
ـــــار خـــــصـــــلها مـــــع جمعيـــــات المســـــتحدمين مـــــع الأخـــــلال تواالإداريـــــة للدولـــــة مـــــن  ذ بعـــــين الاعتب

اطنين مــــــــن مســــــــتخدمي انتقــــــــادات واقتراحــــــــات مثــــــــل هــــــــذه الجمعيــــــــات بإعتبارهــــــــا تمثــــــــل المــــــــو 
ـــــا وجــــدت لخدمـــــة المــــواطن وعليـــــه , المرافــــق العامــــة فقـــــد حــــان الوقـــــت لتــــدرك المرافـــــق العامــــة أ

  .لإرضائهن لديها وأن تسعى جاهدة لا بد من اعتباره زبو 
 الدوافع الإدارية : المطلب الثاني 

لــــــــى تقــــــــديم مســــــــتويات أفضــــــــل مــــــــن ويتضــــــــمن ذلــــــــك تحديــــــــد قــــــــدرة الجهــــــــاز الإداري ع     
ـــــــق , اري يعـــــــاني مـــــــن مظـــــــاهر العجـــــــز والخلـــــــلخاصـــــــة و أن الجهـــــــاز الإد, الأداء وهـــــــو مـــــــا خل

عـــــن  واطنبـــــين المــــواطن و أجهـــــزة الإدارة العامــــة النابعـــــة  أساســــا مـــــن عــــدم رضـــــا المــــأزمــــة ثقــــة 
خاصـــــة عنـــــدما يتعلـــــق الأمـــــر بـــــالقيود البيروقراطيـــــة واللاعدالـــــة  , الخـــــدمات الـــــتي تقـــــدمها الإدارة

 1.في توزيع الخدمات 
ــــــ      ــــــبرز دور المعطي ــــــك ي ــــــة ومــــــا تفرضــــــه مــــــن تحــــــولاتوإضــــــافة إلى ذل وفي هــــــذا , ات الخارجي

الشـــــأن أكـــــدت لجنـــــة إصـــــلاح هياكـــــل الدولـــــة ومهامهـــــا أن إصـــــلاح الدولـــــة يســـــجل في إطـــــار 
عــــالمي يــــرتبط أساســـــا بــــالتغييرات الحاصــــلة مـــــن جــــراء العقائــــد الجديـــــدة للعولمــــة بكــــل أشـــــكالها 

 .الذي تفرضه مراكز القوى العالمية وبالمنطق الجديد للسيطرة والتبعية 

                                                             
الملتقى الدولي حول الإبداع والتغییر التنظیمي  ،) دوافعھ وأھدافھ ومداخلھ (التغییر التنظیمي بد الفتاح ، رحیم حسین ، علاوي ع  1

4،ص  2010ماي  13، 12یومي : للمنظمات الحدیثة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، البلیدة    
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ــــــة الــــــتي تحكــــــم قواعــــــد كمــــــا أن التســــــيير البيرو       قراطــــــي يتميــــــز بتضــــــخم النصــــــوص القانوني
في تعقـــــــــد إجـــــــــراءات العمـــــــــل العمـــــــــل في المنظمـــــــــات العموميـــــــــة الإداريـــــــــة وهـــــــــو مـــــــــا يســـــــــاهم 

 .دمات العمومية في الوقت المناسبوحال دون استفادة المواطنين من الخ, وبطئها
ا يعكــــــس عــــــدم المنظمــــــات العموميــــــة بقواعــــــد قانونيــــــة صــــــارمة يصــــــعب خرقهــــــإن إحاطــــــة     

ـــــى إدارة العمـــــل بطريقـــــة نزيهـــــةثقـــــة الدولـــــة في قـــــدرة موظفي ـــــة ممـــــا يحـــــول , هـــــا عل أخلاقيـــــة وفعال
ا أن تعــــــرض الم , صــــــلحة العامــــــة لأي نــــــوع مــــــن المخــــــاطردون أخــــــذهم أي مبــــــادرة مــــــن نشــــــأ

ــــــك فالتجــــــارب  ــــــى العكــــــس مــــــن ذل ــــــة أثبتــــــت فشــــــل مفهــــــوم الخطــــــر في إدارة ولكــــــن عل العملي
العموميــــــة لأن عــــــدم الثقــــــة في المــــــوظفين العمــــــوميين وجعــــــل كــــــل خطــــــوة العمــــــل في المنظمــــــات 

مـــــن خطـــــوات عملهـــــم مقيـــــدة يجعلهـــــم مجـــــرد أدوات لتنفيـــــذ مـــــا تمليـــــه النصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي 
ا أن تســـــهل عمـــــل المنظمـــــات  أقرهـــــا المشـــــرع وهـــــو مـــــا يمـــــنعهم مـــــن أخـــــد أي مبـــــادرة مـــــن شـــــأ

 .المقدمة لهم  العمومية وتقلل من تذمر المواطنين من سوء الخدمات
تجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن التســـــــيير البيروقراطـــــــي عمـــــــل علـــــــى توحيـــــــد إجـــــــراءات العمـــــــل في       

ل منهـــــــــا جميـــــــــع المنظمـــــــــات العموميـــــــــة علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن اخـــــــــتلاف ظـــــــــروف العمـــــــــل في كـــــــــ
نــــت وعليــــه فــــإن النظــــام البيروقراطــــي كــــان صــــالحا عنــــدما كا, واخــــتلاف بيئــــة عمــــل كــــل منهــــا

أمــــــا عنــــــدما أصــــــبحت المنظمــــــة , وكانــــــت البيئــــــة مســــــتقرةمغلــــــق المنظمــــــات عبــــــارة عــــــن نظــــــام 
ـــــير , تـــــوح تـــــؤثر وتتـــــأثر بالبيئـــــة المحيطـــــةعبـــــارة عـــــن نظـــــام مف وأضـــــحت البيئـــــة متقلبـــــة أصـــــبح تغي

 1 .النظام حتميا لأنه لم يعد صالح التطبيق في ظل الظروف الجديدة 
ــــــام المرفــــــق العــــــام ب     تبــــــني أهــــــداف كمــــــا نجــــــد أيضــــــا ظهــــــور أهــــــداف جديــــــدة أي أنــــــه إذا ق

جديـــــدة إلى الحاليـــــة أو بتغيـــــير أهدافـــــه المرجـــــوة منـــــه بأهـــــداف أخـــــرى جديـــــدة أو بديلـــــة فهنــــــا 
ــــيرات  ــــالي ترقيــــة المرفــــق العــــام وذلــــك مــــن تحــــتم عليــــه هــــذه الأهــــداف الجديــــدة تغي جذريــــة وبالت

أجـــــــــل تـــــــــوفير جـــــــــو وظـــــــــروف ملائمــــــــةـ مـــــــــن أجـــــــــل عناصـــــــــر المرفـــــــــق بمـــــــــا في ذلـــــــــك المـــــــــوارد 
 2. ،من أجل تحقيق هذه الأهداف الجديدةوالإمكانيات والوسائل 

لحاجــــــــة إلى تغيــــــــير الهيكــــــــل ومـــــــن أهــــــــم دوافــــــــع ترقيـــــــة المرافــــــــق العامــــــــة نجــــــــد أيضـــــــا إدراك ا    
الأنظمــــــة المتبعــــــة في المرفــــــق وذلــــــك لتصــــــبح أكثــــــر مرونــــــة وقــــــادرة علـــــــى , اللــــــوائح, التنظيمــــــي

                                                             
  28بومدین طامشة ، مرجع سابق، ص  1

 99،ص 2006دار حامد ، : ،عمان، الأردن) 21رؤیة معاصرة لمدیر القرن (إدارة التغییر والتحدیات العصریة  ، مجمد بن یوسف 2  
.  



 الفصل الثاني                 دوافع ترقیة المرافق العامة في الجزائر وأسالیب  تطویرھا  
 

 25 

حيــــــــــث تظهــــــــــر , غيــــــــــير والتحســــــــــين المســــــــــتمر في الأداءالاســــــــــتجابة الشــــــــــاملة لضــــــــــروريات الت
 وأنظمــــــة العمــــــل المتبعـــــة مــــــن خــــــلال حــــــدوث, اللــــــوائح, تغيــــــير الهيكــــــل التنظيمـــــيالحاجـــــة إلى 

مالـــــــــة ووظــــــــائف العمـــــــــل وعلاقـــــــــات كـــــــــالتغيير في هياكــــــــل الع, تغيــــــــيرات في بعـــــــــض العوامــــــــل
كــــــــذلك التغيــــــــير في الوظــــــــائف الأساســــــــية , كــــــــذلك الإجــــــــراءات المتبعــــــــة في العمــــــــل, العمــــــــل

ــــــق كوظيفــــــة الخــــــدمات وا وكــــــذلك الآلات و المنتجــــــات , وتســــــيير المــــــوارد البشــــــرية لجــــــودةللمرف
ـــــــة في طـــــــرق التســـــــيير وغيرهـــــــا مـــــــن ـــــــير في أســـــــاليب التخطـــــــيط , الأســـــــاليب الفني كـــــــذلك التغي

 1.والتنظيم والتنسيق والرقابة 
 ةالدوافع الاقتصادية والتكنولوجي: المبحث الثاني 
 الدوافع الاقتصادية: المطلب الأول 

ـــــــــا , دية أصـــــــــبحت سمــــــــة مـــــــــن سمـــــــــات هــــــــذا العصـــــــــرإن التغيــــــــيرات الاقتصـــــــــا       حيـــــــــث أ
أصـــــبحت تـــــنم بســـــرعة كبـــــيرة ممـــــا صـــــعب مـــــن فـــــرص التغلـــــب عليهـــــا فقـــــد يكـــــون التغيــــــير في 

زيــــــــادة حــــــــدة , تغــــــــير في التــــــــدفقات النقديــــــــة, نتــــــــاجتقلــــــــب أســــــــعار المنتجــــــــات أو وســــــــائل الإ
انفتـــــــاح الأســـــــواق عولمـــــــة الاقتصـــــــادية و المنافســــــة الخارجيـــــــة خاصـــــــة في ظـــــــل مـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه ال
, دخـــــول منافســـــين جـــــدد, لميـــــة للتجـــــارةالدوليـــــة وانضـــــمام الكثـــــير مـــــن الـــــدول إلى المنظمـــــة العا

كـــــــذلك , متطلبـــــــات الجــــــودة الشـــــــاملة, تصــــــاديةكــــــذلك ظهـــــــور مــــــا يعـــــــرف بالتحالفـــــــات الاق
ـــــتم الاســـــتير  ـــــتي ي ـــــة وفي أســـــعار العمـــــلات ال ـــــدة الدولي تصـــــدير مـــــن اد والالتغيـــــير في أســـــعار الفائ

ــــــا العمــــــلاء والمســــــتهلكون وســــــيادة عصــــــر التوجــــــه نحــــــو , خلالهــــــا زيــــــادة القــــــوة الــــــتي يتمتــــــع 
العميــــــــل واحــــــــترام المســـــــــتهلك والعمــــــــل علـــــــــى إرضــــــــاء التغيـــــــــير المســــــــتمر في رغبـــــــــات و أذواق 

، كــــــــل هــــــــذه النشــــــــاطات والخــــــــدمات وطــــــــرق تقــــــــديمها ، ممــــــــا يتســــــــبب في تغيــــــــيرالمســــــــتهلكين
أنمـــــــــاط الإدارة في التغيـــــــــيرات الاقتصـــــــــادية العالميـــــــــة أثـــــــــرت بشـــــــــكل أو بـــــــــآخر في أســـــــــاليب و 

ــــــق العامــــــة ، زيــــــة والــــــنظم البيروقراطيــــــة الســــــاكنة، و بالتــــــالي دفعتهــــــا إلى الانتقــــــال مــــــن المركالمراف
عــــــة التحــــــولات الاقتصــــــادية وطـــــرق العمــــــل النمطيــــــة إلى نظـــــام أكثــــــر مرونــــــة يتناســــــب مـــــع طبي

 2.تبني التغيير كخيار إستراتيجي ، وبرزت الحاجة إلى الضرورة العالمية
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ومـــــن أهـــــم الـــــدوافع الاقتصـــــادية الـــــتي حتمــــــت علـــــى الدولـــــة ترقيـــــة مرافقهـــــا العامـــــة وذلــــــك    
ا بلادنـــــــا في إطـــــــار مـــــــا يعـــــــرف بـــــــا لتحرير ضـــــــمن نطـــــــاق التغيـــــــيرات الاقتصـــــــادية الـــــــتي شـــــــهد

ي يـــــــتم إدخالــــــه علـــــــى السياســـــــات ، فمثـــــــل هــــــذا التغيـــــــير الــــــذالاقتصــــــادي و انفتـــــــاح الســــــوق
اه الــــــذي يتوافــــــق مــــــع الاقتصــــــادية يتطلــــــب بالمقابــــــل تغيــــــيرا جوهريــــــا في الإدارة العامــــــة في الإتجــــــ

 1:يلي  ، وذلك من خلال ماهذه السياسات
 لــــــه الإداريــــــة و الوظيفيــــــة مــــــن خــــــلال تقلــــــيص حجــــــم الجهــــــاز الحكــــــومي وضــــــبط هياك

دوار الجهـــــاز الحكـــــومي بعـــــد إعـــــادة ، والـــــلازم لأداء أفقـــــط لقـــــاء علـــــى الضـــــرورية منهـــــاإ
 تشكيلها

 وذلــــــك بتنميـــــــة الحكــــــومي وإعـــــــادة النظــــــر في وظائفـــــــه إعــــــادة تشــــــكيل أدوار الجهـــــــاز ،
ــــــــبعض  ــــــــق ب ــــــــالات وتقليصــــــــها في مجــــــــالات أخــــــــرى تتعل أدوار الحكومــــــــة في بعــــــــض ا

الات الاقتصادية والاجتماعية  ا
  ـــــــة في الإدارة العامـــــــة بالإعتمـــــــاد علـــــــى الإهتمـــــــام بتحســـــــين مؤشـــــــرات الجـــــــودة والفعالي

 نظم إدارة الجودة الشاملة 
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المنظمـــــــــة، تمثــــــــل الأســـــــــباب التكنولوجيـــــــــة والتقنيـــــــــة أهـــــــــم مصـــــــــدر لإحـــــــــداث التغيـــــــــير في      
العلمـــــي المتســـــارع في جميـــــع نــــــواحي  ، حيـــــث يبـــــدو واضــــــحا التطـــــوروخاصـــــة في القـــــرن الحـــــالي

ـــــــة بشـــــــكل كبـــــــير علـــــــ ى أســـــــاليب الإدارة وتقـــــــديم الحيـــــــاة إذ تـــــــؤثر ثـــــــورة المعلومـــــــات التكنولوجي
ا لأن التطــــــــور ، وتتصــــــــاعد هــــــــذه التــــــــأثيرات يومــــــــا بعــــــــد يــــــــوم بشــــــــكل ســــــــريع جــــــــدالخـــــــدمات

الهـــــــادف إلى  هصــــــبحت  جــــــزء مـــــــن الاتجــــــاأ، و كـــــــذا تقنيــــــة المعلومـــــــات التكنولــــــوجي المســــــتمر
ــــة بفاعليــــة أكــــبر وبنــــاء علــــى ذلــــك  تجــــد المرافــــق العامــــة نفســــها مجــــبرة علــــى إنجــــاز المهــــام المتداول

مجـــــــاراة التغيـــــــيرات التكنولوجيـــــــة الحاصـــــــلة في البيئـــــــة مـــــــن أجـــــــل الصـــــــمود أمـــــــام المنافســـــــة مـــــــن 
خـــــــلال إتبـــــــاع سياســـــــة الإنفتـــــــاح حيـــــــال كـــــــل تطـــــــور تكنولـــــــوجي ممـــــــا يســـــــاعدها علـــــــى انجـــــــاز 

  2.اءة وفاعلية أهدافها بكف
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ــــــــة أدى           ــــــــير في تحســــــــين أو ترقي ــــــــورة المعرفيــــــــة دور كب تســــــــارع التقــــــــدم التكنولــــــــوجي والث
تمـــــع وتمكينـــــه مـــــن الحصـــــول علـــــى  المرافـــــق العامـــــة ، فتوظيـــــف التكنولوجيـــــا الحديثـــــة لصـــــالح ا
ـــــــــل في تحســـــــــين أداء المؤسســـــــــات وإتاحـــــــــة الفـــــــــرص للإســـــــــتثمار في قطـــــــــاع  فوائـــــــــد كثـــــــــيرة تتمث

 .توفرة على المستوى الدولي التكنولوجيا لتسهيل الحياة والإستفادة من المزايا التقنية الم
حيــــــث إعتـــــــبرت دافعـــــــا كــــــذلك نجـــــــد توجهــــــات العولمـــــــة نحـــــــو تقويــــــة الـــــــروابط الإنســـــــانية      

ا لترتقــــــي لمســــــتويات العليــــــا للحصــــــول علــــــى شـــــــهادة  للعديــــــد مــــــن الــــــدول لتحســــــين خــــــدما
ا الجـــــ ـــــة لخـــــدما ـــــة أخـــــرىودة العالمي ـــــة، ولارضـــــاء المـــــواطن مـــــن ناحي ، بعـــــد أن أصـــــبح مـــــن ناحي

ـــــه مـــــن خـــــدمات محليـــــة بمـــــا  ـــــه مقارنـــــة مـــــا تقدمـــــه دولت ـــــار عـــــالمي يســـــتطيع مـــــن خلال أمامـــــه معي
 1.تقدمه الدول المتقدمة من خدمات راقية 

أيضــــــــا الكفـــــــــاءة في تقـــــــــديم الخـــــــــدمات العامـــــــــة فالكفـــــــــاءة تأخـــــــــذ عـــــــــدة أشـــــــــكال منهـــــــــا      
ــــــدخل وأيضــــــا تخفــــــيض التكــــــاليف والتقليــــــل مــــــت البير تخفــــــيض الأخطــــــاء وتحســــــ وقراطيــــــة ين ال

ـــــــت المحـــــــدد لتحقيـــــــق مـــــــن خـــــــلال إعـــــــادة هندســـــــة الإ ـــــــل الوق ـــــــؤدي إلى تقلي جـــــــراءات وهـــــــذا ي
 .نفسهم أجديدة وتطوير الأهداف وإعطاء الفرصة للموظفين للحصول على مهارات 

أن تقــــــــديم أمــــــــا مــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى نجــــــــد تقــــــــديم خــــــــدمات جديــــــــدة ومتطــــــــورة بحيــــــــث       
م ويرتكـــــز ذلـــــك علـــــى خـــــدمات بصـــــورة أفضـــــل هـــــي مـــــن الـــــدوافع الرئيســـــية لترقيـــــة المرفـــــق العـــــا

فـــــراد في التعامـــــل مـــــع الحكومـــــة عنـــــد تقـــــديمهم للطلبـــــات أو الحصـــــول علـــــى تحســـــين خـــــبرات الأ
، ويمكـــــن تحســـــين هـــــذه الخـــــدمات مـــــن خـــــلال الكفـــــاءة كمـــــا ذكرنـــــا وتشـــــديد المراقبـــــة خـــــدمات

 2.ستخدام تقنيات التي تحسن من نوعية الخدمة وإجراءات أفضل من خلال إ
ات والتغـــــــير في جميـــــــع كمــــــا أن مواكبـــــــة مختلـــــــف التطـــــــورات التكنولوجيــــــة وزيـــــــادة المخترعـــــــ     

، كــــــــل ذلــــــــك يســــــــتوجب إدخــــــــال العديــــــــد مــــــــن الإصــــــــلاحات والتحســــــــينات نــــــــواحي الحيــــــــاة
تســـــمح لهـــــا  قـــــدر مـــــن الكفـــــاءة الإداريـــــة الـــــتياللازمـــــة علـــــى مســـــتوى الهيئـــــات المحليـــــة لتحقيـــــق 

 3.بتوفير أحسن الخدمات للمواطنين وبأيسر السبل لأكبر عدد منهم 
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 الأساليب المستحدثة في إدارة المرافق العامة : المبحث الثالث
تنفيـــــــــذا لمخطـــــــــط عمـــــــــل الحكومـــــــــة الهـــــــــادف إلى تحســـــــــين أداء الإدارة العموميـــــــــة وجعلـــــــــه      
والجماعـــــــــات المحليـــــــــة بتجســـــــــيد عـــــــــدة ، قامـــــــــت وزارة الداخليـــــــــة يـــــــــز بالفعاليـــــــــة والشـــــــــفافيةيتم

ـــــــق العـــــــام بإســـــــتع ـــــــةمشـــــــاريع هامـــــــة في مجـــــــال عصـــــــرنة المرف ـــــــة الحديث ، مال الوســـــــائل التكنولوجي
 دف مجمل هذه الإنجازات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية 

ال نجد    :ومن بين أهم هذه الإنجازات في هذا ا
المتعلــــــق بإســــــتحداث المرصــــــد الــــــوطني للمرفــــــق  المرســــــوم الرئاســــــي :المطلــــــب الأول 

 العام 
ــــــ      ــــــارة عــــــن هيئ ــــــةوهــــــو عب ــــــر الداخلي ــــــق العــــــام ة استشــــــارية يرأســــــها وزي ــــــة المرف ، مهمتــــــه ترقي

  .والإدارة وتطويرهما 
، بتقيـــــــيم وزاريــــــة والمؤسســــــات المعنيــــــة الأخــــــرىبحيــــــث يقــــــوم المرصــــــد بالتشــــــاور مــــــع الـــــــدوائر ال

ـــــــة والإ ـــــــذ السياســـــــة الوطني ـــــــق العـــــــام والإدارة أعمـــــــال تنفي ـــــــدان ترقيـــــــة المرف شـــــــراف عليهـــــــا في مي
وتطويرهـــــا مـــــع اقـــــتراح القواعـــــد والتـــــدابير الراميـــــة إلى تحســـــين تنظـــــيم المرفـــــق العـــــام وســـــيره قصـــــد 
تكييفهـــــــــا مــــــــــع التطــــــــــورات الاقتصــــــــــادية والاجتماعيـــــــــة والتكنولوجيــــــــــة وكــــــــــذا مــــــــــع حاجــــــــــات 

 1.مستعملي المرفق العام 
ــــة ، أعمــــال كمــــا يقــــترح أيضــــا      ــــة والإداري ــــدوائر الوزاري ــــين ال ــــط عــــبر الشــــبكات ب تنســــيق ورب

 .والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار و النجاعة في مجال خدمات المرفق العام 
ويكلـــــف المرصـــــد كـــــذلك بدراســـــة واقـــــتراح كـــــل تـــــدبير يرمـــــي إلى ترقيـــــة حقـــــوق مســـــتعملي      

، ويعمــــــل علـــــى إعــــــداد  المرفــــــق العـــــام اة في الاســـــتفادة مـــــنالمرفـــــق العـــــام وحمايتهــــــا وكـــــذا المســــــاو 
ـــــــــة  ا ترقي ـــــــــتي مـــــــــن شـــــــــأ كـــــــــل الدراســـــــــات والآراء والمؤشـــــــــرات والإحصـــــــــائيات والمعلومـــــــــات ال

 .الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام 
تمـــــع       كمـــــا تعمـــــل هـــــذه الهيئـــــة علـــــى دفـــــع وتشـــــجيع مشـــــاركة مســـــتعملي المرفـــــق العـــــام وا

ـــــــة المـــــــدني في تحســـــــينات خـــــــدمات ا ـــــــة ويســـــــاهم في تبســـــــيط الإجـــــــراءات الإداري لمرافـــــــق العمومي
 .وتخفيفها 
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شخصــــــيات مــــــن بــــــين الإطــــــارات الســــــامية الــــــذين مارســــــوا  5ويتكــــــون هــــــذا المرصــــــد مــــــن     
م وكـــــذا مم ـــــة ويختـــــارون لخـــــبر ـــــا بمؤسســـــات الدول ـــــة وظـــــائف علي ـــــي الـــــوزارات التالي الماليـــــة، : (ثل

 ،والعمـــــران، النقـــــل، التربيـــــة، العمـــــل والتشـــــغيل لســـــكن، االصـــــناعة والمنـــــاجم، الطاقـــــة، التجـــــارة
 ).البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال  ،الصحة ،الضمان الاجتماعي

ويتكــــــون أيضــــــا مــــــن ممثلــــــين عــــــن المديريــــــة العامــــــة للوظيفــــــة العموميــــــة والإصــــــلاح الإداري      
لــــــــــس الــــــــــوطني الاقتصــــــــــادي والاجتمــــــــــاعي بالإضــــــــــافة إلى ممثــــــــــل عــــــــــن الــــــــــديوان الــــــــــوط ني وا

ـــــديين للإحصـــــاء ورئيســـــا مجلســـــين شـــــعبيين ـــــين، ورئيســـــا مجلســـــين بل ـــــين ولائي ، بالإضـــــافة إلى ممثل
 .عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام 

، ويعـــــين أعضـــــاء  في أشـــــغاله بكـــــل شـــــخص بحكـــــم كفاءتـــــهويمكـــــن للمرصـــــد أن يســـــتعين     
ــــــد بقــــــرار 3المرصــــــد لمــــــدة  ــــــاء علــــــى  ســــــنوات قابلــــــة للتجدي ــــــة بن ــــــف بالداخلي مــــــن الــــــوزير المكل

 .اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها 
، ويمكـــــــن أن يجتمـــــــع في دورة مـــــــرات في الســـــــنة 4د في دورة عاديـــــــة ويجتمـــــــع هـــــــذا المرصـــــــ     

 1.، بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه على الأقل اديةغير ع
 رقمنة البلدية : المطلب الثاني 

ــــــــــة بدايــــــــــة مــــــــــن عــــــــــام         ــــــــــة  2017شــــــــــرعت وزارة الداخليــــــــــة والجماعــــــــــات المحلي في رقمن
ــــــة الإلكترونيــــــة (البلــــــديات والولايــــــات وفــــــق مــــــا يســــــمى ب  ، العمليــــــة حضــــــر )البلديــــــة والولاي

ـــــدف إلى فـــــرض شـــــفافية ومتابعـــــة آنيـــــة في التســـــيير المحلـــــي بإخضـــــاع كـــــل  لهـــــا بشـــــكل جيـــــد و
، ع إلى السياســــــة الاجتماعيــــــة وغيرهــــــالى صــــــفقات ومشــــــاريالمصــــــالح لتســــــيير آلي مــــــن ميزانيــــــة إ

ــــــــوطن ــــــــة عــــــــام ) ســــــــيت واب (ب  في انتظــــــــار تجهيــــــــزات بلــــــــديات ال قبــــــــل مــــــــا  2018بداي
ـــــــت الـــــــوزارة أضـــــــخم عمليـــــــة عصـــــــرنة ممثلـــــــة في رقمنـــــــة ـــــــا عـــــــبر كامـــــــل الـــــــتراب  ســـــــيأتي أ إدار

ر بلديـــــــة وملحقـــــــة ، كمـــــــا أن عمليـــــــة تطـــــــوي 3041، حيـــــــث تم ربـــــــط مـــــــا يزيـــــــد عــــــن الــــــوطني
ـــــائق والأرشـــــيف سمحـــــت بإعـــــادة الاعتبـــــار لـــــذاكرة الشـــــعب مـــــن خـــــلال تســـــجيل وحفـــــظ  الوث

مليــــون وثيقــــة في الحالــــة المدنيــــة باعتبارهــــا ذاكــــرة الشــــعب موزعــــة بــــين عقــــود  95مــــا يزيــــد عــــن 
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 9أمــــــا الوثــــــائق البيومتريــــــة فتعــــــرف تقــــــدما كبــــــيرا بإحصــــــاء مــــــا يقــــــارب .. مــــــيلاد وزواج ووفــــــاة 
اية العام  3ار تسليم ملايين جواز سفر في انتظ   .ملايين بطاقة تعريف بيومترية  قبل 

، ســـــــنوات 10عمـــــــر الوثيقـــــــة مـــــــن عـــــــام إلى كمـــــــا تم استصـــــــدار قـــــــانون يتعلـــــــق بتمديـــــــد      
ــــــزواج الــــــتي يمكــــــن أن تتغــــــير ووثيقــــــة  ــــــتي لابإســــــتثناء وثيقــــــة ال ، يحــــــدد عمرهــــــا الــــــزمني الوفــــــاة ال

وثيقـــــة إلى  22لانتقـــــال مـــــن الوثـــــائق وا وبعـــــض 13بالإضـــــافة إلى إلغـــــاء شـــــهادة المـــــيلاد رقـــــم 
  1.، مما يسهل من عملية تشكيل ملفات المواطنين وثائق 7
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  :الفصل خلاصة 
ا أقرب الإدارات من تحتل        المواطن وهي المرافق العامة مركزا هاما في نظام الحكم وتتميز بأ

الحكومة الجزائرية لمواصلة عصرنة خدمات المرفق ، وهو ما يؤكده سعي نابعة من صميم الشعب
، وهو الأمر الذي لمواطن ومقتضيات التطور والحداثةالعمومي من خلال الاستجابة لتلطلعات ا

ينصرف يجعل من كافة السياسات والمخططات المراد تجسيدها في مجال تحسين الخدمة العمومية 
ع ذلك بالدرجة الأولى إلى ، ويرجافق العامةيد ذلك على مستوى المر اهتمامها الأولى إلى تجس

الحتميات التي تدفع بالحكومة إلى عصرنة أو ترقية مرافقها العامة بغية تحسين الخدمة مجموعة 
العمومية وتأكيد لمسعى السلطات العمومية وتكييفه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية 

  .الإدارة بالمواطنريب تقولتلبية حاجيات مستعملي المرافق العمومية قصد 
كما أن هذه الحتميات دفعت بالحكومة من أجل تبني أساليب حديثة في إدارة المرافق           

العامة تماشيا مع هذه الحتميات ، وتحقيقا لأهداف المرافق العامة أي تلبية حاجات المواطن 
الرئاسي المتعلق المستحدثة من طرف الحكومة نجد المرسوم ولعل أبرز هذه الأساليب 

بإستحداث المرصد الوطني للمرفق العام والذي يهتم بالدرجة الأولى بترقية المرافق العامة 
وتطويرها من أجل مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى الداخلي والخارجي وتقديم أفضل 

ا أهم مرفق يقص ده الخدمات للمواطن ، ونجد أيضا شروع الحكومة في رقمنة البلديات كو
ذا المرفق ، ويدخل ذلك ضمن إطار الإدارة الإلكترونية  المواطن من أجل تلبية حاجاته المرتبطة 

.  
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  دراسة حالة بلدية زرقلة: الفصل الثالث 
ـــــــة ، وهـــــــو مـــــــا يؤكـــــــده         ـــــــة في التقســـــــيم الإقليمـــــــي للدول ـــــــة الجماعــــــةـ القاعدي تعتـــــــبر البلدي

الــــذي يــــنص علــــى أن البلديــــة هــــي الإطــــار المؤسســــاتي لممارســـــة  2011قــــانون البلديــــة لســــنة 
  .الديمقراطية على المستوى المحلي 

ـــــــا هـــــــذه الجماعــــــة الإقليميـــــــة ، فـــــــإن المشــــــرع الجزائـــــــري منحهـــــــا  ونظــــــرا للأهميـــــــة الـــــــتي تتمتــــــع 
العديــــــد مـــــــن الاختصاصـــــــات والوظـــــــائف الواســـــــعة جـــــــدا ، وهـــــــو مـــــــا يتطلـــــــب أن تبـــــــدأ كافـــــــة 

تنطلـــــق مــــــن والمخططـــــات الهادفـــــة إلى تحســــــين الخـــــدمات العموميـــــة المقدمــــــة للمـــــواطن الـــــبرامج 
  هذه الجماعة الإقليمية 

ل ذلــــــك كـــــان بمثابــــــة الـــــدافع الــــــذي دفــــــع بنـــــا إلى القيــــــام بالدراســـــة التطبيقيــــــة لموضــــــوع كـــــ      
ــــــا ) ترقيــــــة المرفــــــق العـــــام في الجزائــــــر (دراســـــتنا  علــــــى مســـــتوى مرفــــــق بلديــــــة ورقلـــــة وذلــــــك لكو

أقــــرب مرفــــق عــــام مــــن المــــواطن المحلــــي ، وللوقــــوف علــــى الجهــــود المبذولــــة علــــى مســــتوى هـــــذه 
ــــــة المر  ــــــر ، بحيــــــث أجريــــــت الدراســــــة علــــــى مســــــتوى البلديــــــة في مجــــــال ترقي افــــــق العامــــــة في الجزائ

مصــــلحة الحالــــة المدنيـــــة ، ثم بعــــد ذلــــك التطـــــرق إلى المصــــالح المســــتحدثة علـــــى مســــتوى بلديـــــة 
  .ورقلة 
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  تعريف بلدية ورقلة وهيكلها التنظيمي : المبحث الأول 
  تعريف بلدية ورقلة : المطلب الأول 

تعــــــد بلديــــــة ورقلــــــة كغيرهــــــا مــــــن البلــــــديات الجماعــــــة الإقليميــــــة القاعديــــــة للدولــــــة تتمتــــــع       
ــــــــة فهــــــــي تشــــــــكل إطــــــــار لمشــــــــار  كة المــــــــواطنين في الشــــــــؤون بالشخصــــــــية المعنويــــــــة والذمــــــــة المالي

  .موظف 123ين في هذه البلدية ، فقد بلغ عدد الموظفالعمومية
تقــــــع بلديــــــة ورقلــــــة في الشــــــمال الغــــــربي للولايــــــة ، يحــــــدها مــــــن الناحيــــــة الشــــــمالية بلديــــــة      

ــــة الرويســــات ، ومــــن ناحيــــة الشــــرق بلــــديتي عــــين البيضــــاء  أنقوســــة ومــــن الناحيــــة الجنوبيــــة بلدي
كلـــــــم مربـــــــع   2887ومـــــــن الغـــــــرب بلديـــــــة زلفانـــــــة ، وتتربـــــــع علـــــــى مســـــــاحة وســـــــيدي خويلـــــــد 

ا حـــــــوالي  ـــــــم  1984مة ، وفي ســـــــنة نســـــــ 76،270ويبلـــــــغ عـــــــدد ســـــــكا وطبـــــــق للقـــــــانون رق
، المتضـــــــــــــــمن تحديـــــــــــــــد وتكـــــــــــــــوين البلـــــــــــــــديات 1984ديســـــــــــــــمبر 1المـــــــــــــــؤرخ في  365 -84

لس الشعبي البلدي    1.أصبحت مدينة ورقلة بلدية كباقي البلديات يسيرها ا
  الهيكل التنظيمي لبلدية ورقلة : مطلب الثاني ال

  :يتكون الهيكل التنظيمي لبلدية ورقلة من    
  لس الشعبي البلدي  رئيس ا
  الأمين العام للبلدية 
  مصلحة العلاقات الخارجية والتوثيق والإحصاء             
لس                مصلحة كتابة ا
  مصلحة البناء والتعمير 

  مكتب التعمير             
  مكتب مراقبة الأشغال              
  مديرية الإدارة والمالية 

  صلحة المستخدمين م           
  مصلحة المالية            
  مديرية التنظيم 
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  مصلحة التنظيم           
  مصلحة المنازعات          
  مصلحة الشؤون الاجتماعية         

  مديرية التجهيز 
  الوسائل العامة          
  مصلحة البيئة         
  مصلحة الصيانة         

  مصلحة الحالة المدنية 
  مكتب التسجيل           
  مكتب الإحصائيات          
  مكتب شهادة الميلاد المؤمنة           

مصـــــــلحة جـــــــواز الســـــــفر (فيفـــــــري  24أمـــــــا الهيكـــــــل التنظيمـــــــي للملحقـــــــة الإداريـــــــة بحـــــــي     
  :فيتكون من ) وبطاقة التعريف البيومترية 

  رئيس المصلحة 
 مكتب مهندس الإعلام الآلي 
 ولية مكتب المراقبة الأ 
  مكتب الحجز والتأكيد 
  1مكتب إلتقاط البيانات البيومترية 
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  عصرنة مرفق بلدية ورقلة :المبحث الثاني 
   رقمنة سجلات الحالة المدنية: المطلب الأول 

ـــــاة اليوميـــــة للمـــــواطن ، اعتـــــبرت       ـــــق بصـــــفة رئيســـــية بالحي ـــــتي تتعل نظـــــرا لمهامهـــــا المتعـــــددة وال
مصـــــــلحة الحالـــــــة المدنيـــــــة مـــــــن أنشـــــــط وأهـــــــم المصـــــــالح بالبلديـــــــة ، كمـــــــا أن المـــــــواطن يلجـــــــأ إلى 

مـــــــن أجـــــــل إســـــــتخراج مختلـــــــف الوثـــــــائق المشـــــــكلة لمختلـــــــف الملفـــــــات مصـــــــلحة الحالـــــــة المدنيـــــــة 
م شؤون   .ه اليومية الإدارية التي 

ـــــــق العامـــــــة مـــــــن أجـــــــل تحســـــــين الخدمـــــــة      ـــــــإن أي عمليـــــــة لترقيـــــــة المراف واســـــــتنادا إلى ذلـــــــك ف
البلديـــــــة ، وجـــــــب أن تمـــــــس بالدرجـــــــة خاصـــــــة العموميـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن طـــــــرف المرافـــــــق العامـــــــة 

الأولى مصــــــلحة الحالــــــة المدنيــــــة  وذلــــــك مــــــاتم تســــــجيله مــــــن خــــــلال الزيــــــارة الميدانيــــــة لمصــــــلحة 
بلديــــــة ورقلــــــة ، وقــــــد تجلــــــت مظــــــاهر عصــــــرنة هــــــذا المرفــــــق مــــــن خــــــلال رقمنــــــة بالحالــــــة المدنيــــــة 

  .لمواطن ا على سجلات الحالة المدنية وتخفيف الإجراءات الإدارية
في إطــــــار تحقيـــــــق مســـــــعى الحكومـــــــة والمتعلــــــق بعصـــــــرنة الإدارة والمرافـــــــق العامـــــــة ، تم إنشـــــــاء     

ـــــل  ـــــادرة الأولى لإنشـــــاء هـــــذا الســـــجل قب ـــــت المب ـــــث كان ـــــة ، بحي ـــــة المدني ســـــجل وطـــــني آلي للحال
ـــــــة  صـــــــدور تعـــــــديل قـــــــانون الحالـــــــة المدنيـــــــة وذلـــــــك بإصـــــــدار وزيـــــــر الداخليـــــــة والجماعـــــــات المحلي

في العمـــــــل بالســـــــجل الـــــــوطني الأوتومـــــــاتيكي للحالـــــــة المدنيـــــــة والـــــــتي  لتعليمـــــــة تتعلـــــــق بالشـــــــروع
ـــــــاريخ  للشـــــــروع في تســـــــليم شـــــــهادات المـــــــيلاد بالاعتمـــــــاد فقـــــــط  2014-2-15حـــــــددت بت

علــــــى هــــــذا الســــــجل ثم جــــــاء بعــــــد ذلــــــك تعــــــديل قــــــانون الحالــــــة المدنيــــــة ، ليســــــتحدث قســــــما 
ـــــدى خــــاـص مـــــن أقســـــامه للـــــنص علـــــى الســـــجل الـــــوطني الآلي للحالـــــة المدنيـــــة الـــــذ ي يحـــــدث ل

ا الإدارية    1.وزارة الداخلية ويرتبط بالبلديات وملحقا
  :مظاهر عصرنة مرفق بلدية ورقلة في تتجلى 

  : تخفيف الإجراءات الإدارية 
ـــــة ورقلـــــة تجلـــــت       ـــــى مســـــتوى بلدي ـــــارة الميدانيـــــة لمصـــــلحة الحالـــــة المدنيـــــة عل  مـــــن خـــــلال الزي

يـــــــــة في عـــــــــدة جوانـــــــــب أهمهـــــــــا جـــــــــانبين مظـــــــــاهر التخفيـــــــــف والتســـــــــهيل في الإجـــــــــراءات الإدار 
  :يتعلقان بالإجراءات الخاصة بإستصدار وثائق الحالة المدنية هما
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  :   التقليص من وثائق الحالة المدنية 
ـــــــــتي تخـــــــــتص البلديـــــــــة       ـــــــــة المدنيـــــــــة ال اســـــــــتحوذت قائمـــــــــة الوثـــــــــائق أو المطبوعـــــــــات في الحال

وثيقــــــة، بحيـــــث تم العمــــــل علــــــى  36بإصـــــدارها تضــــــم عــــــددا كبـــــير مــــــن الوثــــــائق بلـــــغ عــــــددها 
 14، وبعــــــــد ذلــــــــك تم إلغــــــــاء بعضــــــــها ليصــــــــبح عــــــــددها الإجمــــــــالي وثيقــــــــة  29تقليصــــــــها إلى 

ـــــــديات وتســـــــتخرج مـــــــ 12وثيقـــــــة تســـــــتعمل  ـــــــل المـــــــواطن ،وهـــــــو مـــــــا أعطـــــــى منهـــــــا في البل ن قب
ـــــا في كـــــل مـــــرة ، فضـــــلا عـــــن  ارتياحــــا لـــــدى المـــــواطن لتقلـــــيص وثـــــائق الحالـــــة المدنيـــــة المطالـــــب 

  .مثل عقد الميلاد استخراجه لجميع هذه الوثائق بطريقة إلكترونية 
  1:تمديد صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية 

ــــة الصــــادرة عــــن مــــس جانــــب عصــــرنة مصــــلحة الحالــــة المدنيــــة بعــــض ال      وثــــائق الحالــــة المدني
  :البلدية أيضا مدة صلاحية بعض الوثائق وهي كالتالي 

  ـــــث ورد ذلـــــك في المـــــادة : مـــــدة صـــــلاحية عقـــــد المـــــيلاد ـــــة  2-63بحي مـــــن قـــــانون الحال
ــــــى أن أجــــــل صــــــلاحية عقــــــد المــــــيلاد يحــــــدد بعشــــــر  ــــــة المعــــــدل والمــــــتمم عل ) 10(المدني

المدنيـــــة للشــــخص المعـــــني ، بعـــــد مـــــا كـــــان أجـــــل ســــنوات مـــــالم يحـــــدث تغيـــــير في الحالـــــة 
 .قبل التعديل ) 1(صلاحية هذا العقد كان محددا بسنة

بحيـــــــث تم تجســـــــيد هـــــــذا التعـــــــديل علـــــــى مســـــــتوى بلديـــــــة ورقلـــــــة في بدايـــــــة الأمـــــــر مـــــــن خـــــــلال 
 10صــــالحة لمــــدة (علــــى الجانــــب الأيمــــن للوثيقــــة عقــــد المــــيلاد يتضــــمن عبــــارة خــــاتم اســــتعمال 

  ).سنوات
 مـــــــن قـــــــانون الحالـــــــة المدنيـــــــة المعـــــــدل  80ورد في المـــــــادة :قـــــــد الوفـــــــاة مـــــــدة صـــــــلاحية ع

ــــك أمــــر منطقــــي  ــــبر ذل والمــــتمم علــــى أن أجــــل صــــلاحية عقــــد الوفــــاة غــــير محــــدد ، ويعت
ـــــــــة المدنيـــــــــة  ـــــــــد صـــــــــلاحية وثيقـــــــــة أخـــــــــرى مرتبطـــــــــة بتغـــــــــير في الحال جـــــــــدا ، إذ أن تجدي

ـــــــق بوفـــــــ اة للشـــــــخص يكـــــــون ذلـــــــك أمـــــــرا مقبـــــــولا ، أمـــــــا أن هـــــــذه الوثيقـــــــة فهـــــــي تتعل
فـــــلا يعقـــــل أن تحـــــدد صـــــلاحيتها بمـــــدة معينـــــة وذلـــــك لاســـــتحالة تغـــــير هـــــذه الشـــــخص 

ــــة ، بحيــــث أن أجــــل صــــلاحية عقــــد الوفــــاة كــــان محــــدد بســــنة واحــــدة ســــابقا قبــــل  الحال
  ن قبل المشرع في التعديل الأخير أن يتم استدراك م

                                                             
 20)49(لجریدة الرسمیة،العددا(، 13/8/2014المؤرخ في  14/08ـ الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،قانون رقم 1
       3،ص)8/2014/
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  المصالح المستحدثة بالبلدية : المطلب الثاني 
ــــــــدف تقريــــــــب الإدارة مــــــــن المــــــــواطن والــــــــذي يعــــــــد أحــــــــد أهــــــــم أهــــــــداف اللامركزيـــــــــة       

بإعتبــــــار أن الجزائــــــر تســــــعى كمــــــا أشــــــرنا  الإداريــــــة كأســــــلوب مــــــن أســــــاليب التنظــــــيم الإداري و
ســــــابقا إلى تجســــــيد مبــــــدأ تقريــــــب الإدارة مــــــن المــــــواطن فــــــإن ذلــــــك تجســــــد مــــــن خــــــلال إعــــــادة 

المصـــــالح الـــــتي كانـــــت علـــــى مســـــتوى الولايـــــة أو هيكلـــــة الإدارات البلديـــــة مـــــثلا بتحويـــــل بعـــــض 
الــــدائرة إليهــــا، وهــــو الأمــــر الــــذي تم تســــجيله مــــن خــــلال الزيــــارة الميدانيــــة علــــى مســــتوى بلديــــة 
ــــــة  ــــــة بالملحقــــــة الإداري ــــــف البيومتري ــــــة التعري ــــــتي تعــــــززت بمصــــــلحة جــــــواز الســــــفر وبطاق ــــــة وال ورقل

  1.فيفري التابعة لبلدية ورقلة  24حي 
  :بيومتري جواز السفر ال: أولا

ـــــة ســـــنة         ـــــة ورقل ـــــومتري في ولاي ـــــة إصـــــدار جـــــواز الســـــفر البي ـــــت بداي ثم تعمـــــيم  2012كان
بعـــــــدما كـــــــان الأمـــــــر متعلـــــــق بالـــــــدوائر  2015المشـــــــروع علـــــــى مســـــــتوى البلـــــــديات في مـــــــارس 

ـــــب الإدارة مـــــن المـــــواطن وتخفيـــــف الضـــــغط علـــــى  ـــــق مبـــــدأ تقري فقـــــط ، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تحقي
  .الدوائر 

ــــــى مســــــتوى المصــــــلحة المختصــــــة      ــــــتم ذلــــــك عل ــــــف في أمــــــا فيمــــــا يخــــــص عمليــــــة تســــــليم المل
بــــــذلك ، ويتكــــــون ملــــــف جــــــواز الســــــفر البيــــــومتري مــــــن مجموعــــــة مــــــن الوثــــــائق أهمهــــــا شــــــهادة 

بطاقـــــة زمــــــرة ، اســـــتمارة تمــــــلء مـــــن طـــــرف المعـــــني ، شــــــهادة الإقامـــــة ، ) s12(المـــــيلاد المؤمنـــــة 
ور والبصــــــمات والتوقيــــــع الإلكــــــتروني في مكتــــــب الــــــدم ،ثم بعــــــد ذلــــــك تــــــتم عمليــــــة أخــــــذ الصــــــ

ــــــــة  التقــــــــاط البيانــــــــات البيومتريــــــــة علــــــــى مســــــــتوى المصــــــــلحة ووفقــــــــا للأجهــــــــزة إلكترونيــــــــة حديث
  .ومختصة في ذلك 

أمــــا فيمــــا يخــــص عمليـــــة انجــــاز جــــواز الســــفر البيـــــومتري تمــــر بعــــدة مراحــــل أو إجـــــراءات ،      
ــــتم مســــحها مــــع الصــــورة  ــــة حجــــز المعلومــــات مــــن الشــــهادة المؤمنــــة للمعــــني بحيــــث ي أولهــــا عملي

ــــأتي عمليــــة تــــدو  ين المعلومــــات الشخصــــية مثــــل زمــــرة عــــبر جهــــاز ماســــح ضــــوئي ، بعــــد ذلــــك ت
وبعـــــد ذلـــــك يـــــأتي الـــــدور علـــــى عمليـــــة المصـــــادقة علـــــى المعلومـــــات  ،... الــــدم والحالـــــة العائليـــــة 

الشخصــــــية للمعــــــني ثم يــــــتم الحجــــــز علــــــى الملــــــف وتســــــليم وصــــــل اســــــتلام للمعــــــني مــــــن أجــــــل 
  .سحب جواز السفر بعد استخراجه 
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وبعــــــــد تلــــــــك الإجــــــــراءات أي الإنتهــــــــاء مــــــــن أخــــــــذ المعلومــــــــات الشخصــــــــية للمعــــــــني يــــــــتم     
ضــــــير الملفــــــات مـــــــن أجــــــل تســــــليمها للمركــــــز الـــــــوطني تشــــــفيرها مــــــن أجــــــل تأمينهـــــــا ثم يــــــتم تح

قـــــــا لبرنـــــــامج خـــــــاص أيـــــــن يـــــــتم للجـــــــوزات الســـــــفر البيومتريـــــــة أي المصـــــــالح المركزيـــــــة وذلـــــــك ووف
تحويلهـــــــا إلى المركـــــــز الـــــــوطني للمســـــــتندات والوثـــــــائق المؤمنـــــــة الـــــــذي يتكفـــــــل بأخـــــــذ المعلومـــــــات 

  .البيومترية للجواز السفر 
ر وذلـــــــك في مـــــــدة زمنيـــــــة تمتـــــــد بـــــــين أســـــــبوع أو بعـــــــد ذلـــــــك يـــــــتم اســـــــتخراج جـــــــواز الســـــــف    

أســـــبوعين وذلـــــك حســـــب الضـــــغط اليـــــومي للعمـــــل ، وقبـــــل اســـــتلامه مـــــن طـــــرف المعـــــني يــــــتم 
تســــــجيله الكترونيـــــــا علـــــــى مســـــــتوى المصـــــــلحة ، كمـــــــا يوجـــــــد هنـــــــاك إجـــــــراء إســـــــتثنائي بحيـــــــث 

ولكــــــن يمكـــــن اســــــتخراج جـــــواز الســــــفر البيـــــومتري في ظــــــرف قياســـــي أي في مــــــدة خمـــــس أيــــــام 
ــــــه  ذلــــــك بعــــــد ــــــين  2دفــــــع المعــــــني لمبلــــــغ مــــــالي مضــــــاعف للمبلــــــغ العــــــادي أي مبلــــــغ قيمت ملاي

  1.ونصف دينار جزائري ، أما الحالة العادية فتبقى حسب الضغط اليومي للعمل 
  بطاقة التعريف البيو مترية : ثانيا 
 2015ســــــبتمبر  14أصــــــدر وزيــــــر الداخليــــــة والجماعــــــات المحليــــــة تعليمــــــة وزاريــــــة بتــــــاريخ      

ــــــديات ، وحــــــددت هــــــذه  ــــــى مســــــتو البل ــــــف الوطنيــــــة عل ــــــة التعري ــــــل إصــــــدار بطاق تتعلــــــق بتحوي
ـــــــديات  ـــــــى مســـــــتوى جميـــــــع بل التعليمـــــــة تـــــــاريخ انطـــــــلاق إصـــــــدار بطاقـــــــة التعريـــــــف الوطنيـــــــة عل

  . 2015أكتوبر  1الوطن ابتداء من 
أمــــــا فيمــــــا يخــــــص بطاقــــــة التعريــــــف البيومتريــــــة فقــــــد كانــــــت بــــــدايتها مــــــع طلبــــــة البكالوريــــــا      

ــــة علــــى  2016لســــنة  ــــوطن بحيــــث شملــــت العملي ــــاقي بلــــديات ال ــــة علــــى غــــرار ب ــــة ورقل في بلدي
موعـــــة الأولى في المـــــواطنين المتحصـــــلين  علـــــى جـــــواز الســـــفر ال بيـــــومتري مجمـــــوعتين ، تتمثـــــل ا

ولهم علـــــى بطاقـــــة التعريـــــف البيومتريـــــة ســـــهلة نوعـــــا مـــــا مـــــن صـــــســـــابقا بحيـــــث تكـــــون عمليـــــة ح
موعــــة  ــــذلك ، أمــــا ا خــــلال تقــــديم طلــــب اســــتخراجها عــــبر الأنترنيــــت عــــبر مواقــــع مخصصــــة ل

أيـــــن تتطلـــــب العمليـــــة الثانيـــــة فتمثـــــل المـــــواطنين غـــــير الحـــــائزين علـــــى جـــــوزات الســـــفر البيومتريـــــة 
و مـــــا يســـــتغرق مـــــدة زمنيـــــة تكـــــوين ملـــــف جديـــــد للحصـــــول علـــــى بطاقـــــة تعريـــــف بيومتريـــــة وهـــــ

  .معتبرة 

                                                             
  ،مرجع سابق مقابلة مع رئیس مصلحة جواز السفر وبطاقة التعریف البیومتریة  1
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وبعد اكتمال المرحلة التجريبة المخصصة لطلاب البكالوريا تم تعميم العملية بعد ذلك على    
باقي المواطنين ، وكما ذكرنا سابقا فإن العملية تمتاز بنوع من السهولة بالنسبة للمواطنين 
الحائزين على جواز سفر بيومتري سابقا ، أما غير الحائزين على جواز السفر فإن العملية 

  1.طلب تكوين ملف جديد خاص بالبطاقة تت
  :أهداف تحويل إصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترية على مستو البلدية

ـــــومتري      ـــــف وجـــــواز الســـــفر البي ـــــل إصـــــدار بطاقـــــة التعري تتجلـــــى الأهـــــداف المرجـــــوة مـــــن تحوي
  2:أساسين هما من على مستوى الدائرة إلى البلدية في هدفين 

 بصلاحيات  جماعة محلية وذلك لتمتع هذه الأخيرة في التشريع الجزائري تعزيز البلدية ك
كثيرة تمس كل الجوانب المتعلقة بإقليم البلدية ، فهي قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة 

المواطنين في تسيير الشؤون العامة ولاشك أن منحها اختصاصا جديدا يتمثل في إصدار 
ي على مستواها من شأنه أن يعزز دور هذه بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتر 

ا كخلية من خلايا التنظيم الإداري في الجزائر   .الأخيرة ويساهم في تعاظم شأ
  البلدية فإن ذلك يساهم بشكل  تقريب الإدارة من المواطن بتحويل هذه الخدمة إلى

المواطن ، على كبير في تحقيق مسعى السلطات العمومية المتمثل في تقريب الإدارة من 
ا بصورة دائمة بغرض  اعتبار أن البلدية هي أهم إدارة محلية يقصدها المواطن ويحتك 

 .تلبية سائر حاجاته 
التدابير والإجراءات المتخذة لإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية على 

  : مستوى البلدية
صدار بطاقة التعريف وجواز السفر تتمثل التدابير والإجراءات المتخذة في عملية إ       

على مستوى البلدية في مجموعة من التسهيلات التحضيرية التي تسهل نجاح عملية البيومتري 
إصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري على البلدية ويمكن إجمال أهم هذه التدابير 

  :المتخذة في بلدية ورقلة كما يلي 
  الس الشعبية البلدية متم تنظيم لقاء جمع الولاة ور ن أجل شرح ؤساء الدوائر ورؤساء ا

 .الإدارة من المواطن ذة في إطار تقريب خوتبليغ الإجراءات المت

                                                             
  مقابلة مع رئیس مصلحة جواز السفر وبطاقة التعریف البیومتریة ، مرجع سابق  1
  مقابلة مع رئیس مصلحة جواز السفر وبطاقة التعریف البیومتریة، مرجع سابق  2
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  تحويل العتاد والموارد البشرية من الدوائر إلى البلديات التي تعاني نقصا في الموارد المادية
تجسيده على مستوى إدارة تم  أو البشرية لتدعيمها ولضمان نجاح العملية ، وهو ما

تم انتداب أحد موظفي الدائرة المختصين بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية  بلدية ورقلة ، إذ
م في هذا  للعمل بالمكتب المستحدث بالبلدية قصد تدريب موظفي درايتهم وخبر

ال   .ا
  آثار ترقية مرفق بلدية ورقلة : المبحث الثالث 

دانيـــــــة لمصـــــــلحة الحالــــــة المدنيـــــــة ومصـــــــلحة جــــــواز الســـــــفر وبطاقـــــــة لال الزيــــــارة الميمــــــن خـــــــ     
علــــــى مســــــتوى التعريــــــف البيومتريــــــة التابعــــــة لبلديــــــة ورقلــــــة تم تســــــجيل جملــــــة مــــــن التحســــــينات 

الخـــــدمات المقدمـــــة مـــــن طـــــرف المصـــــلحتين ،كـــــذلك تم تســـــجيل استحســـــان كبـــــير مـــــن طـــــرف 
ـــــى حـــــد ســـــواء للتطـــــور المســـــتحدث علـــــى مســـــتوى   هـــــذا المرفـــــق العـــــامالمـــــواطنين والمـــــوظفين عل

،ولكــــــن بــــــالرغم مــــــن التحســــــن الملمــــــوس علــــــى مســــــتوى الخــــــدمات المقدمــــــة للمــــــواطن إلا أن 
ـــــة عصـــــرنة  ـــــتي مـــــن أجلهـــــا تمـــــت عملي ـــــاك مجموعـــــة مـــــن المعوقـــــات تقـــــف أمـــــام الأهـــــداف ال هن

  .هذا المرفق العام 
  1 المسجلة على خدمات المرفق المزايا: المطلب الأول

  :في النقاط التالية  على خدمات بلدية مرفق بلدية ورقلةيمكن تلخيص المزايا المسجلة 
  توفر المصالح على كل الأجهزة والبرامج اللازمة لتسهيل استخراج الوثائق البيومترية  )1
تضمن قاعدة البيانات المعتمدة لدى مصالح استخراج الوثائق البيومترية توفير الأمان  )2

  والسرية لمعلومات المواطنين المسجلين 
  دمة أكثر جودة خلإجراءات وتقليل تكلفتها وإعطاء تبسيط ا )3
ومع المؤسسات الأخرى داخل وخارج تسهيل إجراء الاتصال بين مصالح البلدية المختلفة  )4

  إقليم البلدية 
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اختصار الوقت في انجاز وتنفيذ المعاملات الإدارية بدون أن يضطر المواطن للتنقل بين  )5
  ستخراج وثائقه مع ما يرافقه من إهدار للوقت والجهد الإدارات شخصيا لإ

والإبتعاد عن المحسوبية والبيروقراطية وكسب ثقة تطوير وتعزيز الشفافية في المرافق العمومية  )6
  .المواطن 

تم الجمع بين الوثائق المشكلة لبطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري على حد ) 7
  سواء مما نتج عنه تقليص عدد الوثائق المشكلة لملف الطلب 

تحسينا آخر على مستوى مصلحة بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري وهو كما سجلنا ) 8
الطلب التي تنقصها وثيقة أو أكثر من وثائق الحالة تكفل موظفي المصلحة بإستكمال ملفات 

  .المدنية الواجب توفرها في الملف ، وذلك بالإعتماد على السجل الوطني الآلي للحالة المدنية 
ومن أهم المزايا نجد أيضا تقلص أجل الحصول سواء على بطاقة التعريف البيومترية أو جواز ) 9

كان عليه في السابق ، إذ كان أجل استخرجها يتجاوز  بما السفر البيومتري إلى حد كبير مقارنة
  .يوما ، أما مع الوضع الحالي فقد تم تقليص هذه المدة في ظرف لا يتجاوز الأسبوع  15

  1 مشاكل ومعوقات أداء مرفق بلدية ورقلة: المطلب الثاني 
إضافة على ذلك تأخر استكمال البنية التحتية للإتصالات وتباينها من منطقة إلى أخرى، ) 1

  .فإن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية بين المناطق وهو ما يطرح مشكلا كبير 
نجد كذلك العوائق التقليدية التي أصبحت بمثابة عرفا من الأعراف الإدارية في معظم  )2

ينتج  الإدارات ، فالبيروقراطية في مجمل الإدارات لها جذور عميقة في كل مصالح الإدارة وهو ما
  .المرافق العامة وتردي الخدمات المقدمة من طرفها عنه عرقلة عملية عصرنة 

مستوى المرفق ،   ىلتعامل مع الأنظمة المستحدثة علعدم اقتناع الموظفين والمواطنين في ا) 3
  وقلة الدافعية للتغيير عند بعض الموظفين 

  محدودية استخدام الانترنيت على المستوى المحلي ) 4
  نقص الدورات التدريبية للموظفين في مجال الرقمنة ) 5
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المخاوف المتعلقة بالأمن المعلوماتي بسبب إمكانية اختراق المنظومة المعلوماتية ، وما يترتب ) 6
عليه من فقدان خصوصية وسرية المعلومات وسلامتها وكذلك التزوير والتلاعب والتخريب 

  .المقصود للشبكات 
الات التقنية نقص التخصص ا) 7   لنوعي للموظفين في ا
لس الشعبي التي تؤدي في) 8 إلى عرقلة المشاريع وتأخرها كثير من الأحيان   ضعف كفاءة ا

  عن التنفيذ 
الذين يصرون على تنفيذها وفق ما يوريدون  تصادم المشاريع على الواقع بذهنية المواطنين) 9

  .حسب الدراسة المنجزة من المتخصصين وليس 
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  :الفصلخلاصة 
من خلال الدراسة التطبيقية للموضوع تعرفنا في هذا الفصل على الجوانب المتعلقة بترقية       

مرفق بلدية ورقلة وذلك على مستوى مصلحة الحالة المدنية ومصلحة جواز السفر وبطاقة 
  التعريف البيومترية ، تم الوقوف على أهم التحسينات المسجلة من حيث عصرنة هذا المرفق 

سجل وطني آلي للحالة المدنية بشكل كبير في حصول المواطن على وثائقه  إذ ساهم إحداث
بشكل إلكتروني ومن أي فرع أو ملحقة بلدية بما ساهم في تخفيف عبء التنقل عليه ، كما 
  تجلى ذلك أيضا من خلال التقليص من عدد وثائق الحالة المدنية وتمديد أجل صلاحية بعضها 

حدثة فإن استحداث مصلحة جواز السفر وبطاقة التعريف أما على مستوى المصالح المست
البيومترية يعد في حد ذاته جانبا من جوانب عصرنة المرافق العامة في الجزائر كما أن تحويل هذه 
المصلحة من الدائرة إلى البلدية يدخل ضمن مبدأ تقريب الإدارة من المواطن ،فضلا ملفات 

  .بطاقة التعريف البيومترية الطلب وآجال الحصول على جواز السفر و 
  مثل البلدية وتعرقل من عصرنة مرفقها كما تم التطرق أيضا إلى أهم العوائق التي تواجه     

عائق يشكل  للإتصالات وتباينها من منطقة إلى أخرى وهو ماتأخر استكمال البنى التحتية 
  أمام عصرنة هذا المرفق العام 
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  :خاتمة ال
ترقية المرافق العامة مثلت رهانا ومسعى فكرة من خلال دراسة الموضوع يمكن القول بأن       

تدني الأولى إلى ذلك بالدرجة يرجع لدى الحكومة الجزائرية على مدار السنوات الأخيرة ،و 
من الممارسات المرافق العامة والتي عانى المواطن  حلال المقدمة من مستوى الخدمات العمومية 

   .ارية السلبية وبطء أداء الخدمات الإد
الات خاصة السياسية إن         الإستجابة للتطورات والتحولات العالمية الحاصلة في شتى ا

تمع الدولي بترشيد أداء الحكم في مختلف دول العالم وذلك  منها كزيادة اهتمام منظمات ا
اتجة عن الثورة المعلوماتية كان من الضروري التحول نحو رقمنة وعصرنة تجسيدا لمعايير الرشادة الن

افق العمومية ،وذلك تجسيدا لقواعد الإدارة الإلكترونية لما لها من آثار إيجابية على مستوى المر 
تقديم الخدمات العمومية ،خاصة المرافق العمومية المحلية التي يقصدها المواطن بصورة دائمة 

                                     .دف تلبية حاجاته العامة 
عملية ترقية المرافق العامة ينبغي أن تنطلق من المرافق الأقرب من المواطن والتي تشكل إن        

، وتعد البلدية أقرب مرفق عام للمواطن في التنظيم الإداري الجزائري وذلك محور عملية الترقية 
لذا  للمواطن من طرف البلدية إذ تعد أكثر مرفق يحتك به المواطنراجع للخدمات المقدمة 

عصرنة ي أن يتم الإعتماد على التقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات العمومية وبالتالي ينبغ
  .هذا المرفق العام تعد المحور الرئيسي في عملية ترقية المرافق العامة في الجزائر 

ال للحاق بركب الدول المتطورة، وذلك        ونجد أن الجزائر قد خطت خطوة كبيرة في هذا ا
ترقية  لحديثة فيىتطبيق عدة مشاريع واستحداث مجموعة من القوانين والأساليب ال من خلا

الذي هو عبارة عن هيئة المرافق العامة، ولعل أهمها استحداث المرصد الوطني لترقية المرفق العام 
ونجد كذلك مشروع رقمنة البلدية استشارية تعمل على ترقية المرافق العامة على مستو الوطني، 

البيومترية الذي ،كما تم اطلاق مشروع الوثائق سجل وطني آلي للحالة المدنية من خلال إنشاء 
إنجاز الوثائق سواء جواز السفر البيومتري أو حتى بطاقة نجح إلى حد ما نظرا لتسريع وتيرة 

على حد سواء من كومة والمواطن الوطنية البيومترية ، وهو ما رجع بالفائدة على الحالتعريف 
والمعلومات بغية تقريب الإدارة من  خلال عصرنة الإدارة العامة بتطبيق تكنولوجيا الاتصال 

  .المواطن 
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ترقية المرافق العامة لكن ذلك لا ينفي وجود مجموعة العوائق والعراقيل التي تحول دون       
  :العوائق تتمثل في وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية وأهم هذه 

ال مع عدم تكوين الكثير منهم في مجال استخدام عدم وجود  - موظفين مختصين في ا
  .الحديثة   تكنولوجياال
  يشكل عائق في أداء الوظائف الحديثة ما  محدودية تدفق شبكة الانترنيت في الجزائر وهو -
مع الأنظمة الحديثة للمرافق العامة  عدم اقتناع الموظفين والمواطنين على حد سواء في التعامل -
.   
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